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 مقدمة عامة

ما طرا  إلىبالغة في كافة المجتمعات المعاصرة بالنظر  أهمیةلعلم المالیة العامة  أصبح

عمیقة كان لها اثر كبیر في المجال و  جذریةعلى دور الدولة ككیان سیادي من تطورات 

  .السیاسي والاجتماعي و الاقتصادي 

أو المهتمین  الدارسینتلقى دراسة المالیة العامة للدولة اهتماما كبیرا سواء من جانب 

خاصة كیفیة و  عجزكالمیزانیة العامة للدولة وما ارتبط بها من فاض و  ،المالیة للدولة بالقضایا

 اهتماما كبیرا خاصة من ةكما تلقى دراسة المالیة العام ،تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة

  .أثارها على النشاط الاقتصاديجانب المهتمین بعدالة الضریبة و 

ت التي تطرأ في أدهان الكثیرین التساؤلا كثیر منالجیب على أن تالمطبوعة حاول سوف تو 

العلوم علوم الاقتصادیة علوم التسییر  و خصوصا من جانب الطلاب الدارسین في كلیات الو 

من صمیم اختصاصهم في الحیاة ة العامة على اعتبار أن المالی ،المحاسبةجاریة والعلوم المالیة و الت

   .مس على الأقل جانبا من جوانب المالیة العامةالأكادیمیة كما أن مجالات عملهم في المستقبل ست

مختلف  معالمطبوعة هده  تم تكییففقد  ،للفائدة المرجوة من هده المحاضرات  تأكیداو 

من طرف الوزارة الوصیة  في مقیاس المالیة العامة لطلبة السنة الثانیة  المحاور الدراسیة المقررة

من طرف  البرنامج المقررالمطبوعة مع تتماشي هده  مدىإلى أي  للقارئلیسانس حتى یتبین 

  .حتى مع مختلف أدبیات الفن المالي و   الوزارة 

  :تتناول المطبوعة العناصر الرئیسیة التالیة 

  .علاقتها بالعلوم الأخرىنشأة وتطور المالیة العامة و  : الأولالمبحث 

  .النفقات العامة :يالثان المبحث

  .العامة  الإیرادات :الثالث  المبحث

  .المیزانیة العامة للدولة :الرابع  المبحث
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     الأولالمبحث 

  علاقتها بالعلوم الأخرى  م المالیة العامة و تطور علنشأة و 

 رداتیابالتي تتعلق امة هو الموازنة العامة للدولة و تجدر الإشارة إلى أن موضوع المالیة الع

أي تقدیم مجموعة من  ،تضطلع بمجموعة من المهامحیث أصبحت الحكومة  ،نفقاتهاو  دولةال

تتحصل على فعلیها مقابل دلك أن لدى  ،التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامةالخدمات العامة 

  . 1ثرواتهم بما یمكنها من القیام بوظائفها جزء من دخول الأفراد و 

نفقات ومیزانیة ادات و كونة لمالیة الدولة من إیر من الضروري قبل البدء بتحدید العناصر الم

القارئ لمضمون  عامة أن یتم التطرق في هدا المستوى لمجموعة من النقاط التي ستزید في فهم

  .دلك بالتعریف ببعض المفاهیم الأساسیة المالیة العامة و 

  :الحاجات العامة :أولا 

ضروریة یتحدد على أساسها نطاق النشاط عة الحاجات بمثابة مقدمة أولیة و یعتبر تحدید طبی

ا تقسیمهالاجتماعیة للحاجات الإنسانیة و  حتى یتحدد هدا النطاق یتعین تحدید الصفةو المالي للدولة 

حاجات خاصة  على اعتبار أن نطاق الحاجات العامة هو و ) اجتماعیة ( حاجات عامة  إلى

  .ة نشاطها المالي المحدد الأساسي للنطاق الذي تستطیع فیه الدولة ممارس

المختلفة والمتعددة  الإنسانیةالحاجات  إشباعهو  الإنسانيالهدف الرئیسي من النشاط  إن 

قسمین  إلى الإنسانیةقد جرى العرف في مجال المالیة العامة تقسیم الحاجات و  ،واللامتناهیة

  .الحاجات الخاصةوهما الحاجات العامة و  أساسین

تترك  علیهو  ،منفردا إشباعها دهي الحاجات التي یستطیع الفر المقصود بالحاجات الخاصة و 

الشرب و  الأكل إلىمثل الحاجة   ،كقاعدة عامة في الظروف العامة إزاءهاله حریة التصرف 

                                  

  . 11ص  ،2009  ،القاهرة ،الدار الجامعیة ،مدخل حدیث:اقتصادیات المالیة العامة  ،محمد البنا  1
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فهي حاجات یشعر بها الناس منفردین  ،الخ... الشعائر الدینیة  تأدیة إلىحتى الحاجة و  الهواءو 

  . 1 للإنسانالروحیة و  ات الحیاة المادیةمستمدة من مقتضی أنهاعلى اعتبار 

هي الحاجات العامة یوجد النوع الثاني من الحاجات و  جوار هدا النوع من الحاجات  إلىو 

 ،)العامة   هیأتها إحدىالجماعة ممثلة في الدولة و ( ظمة التي تنشا مع ظهور المجتمع كجماعة من

  . إشباعهامسؤولیة  هیأتها إحدى أوحیث تتولى الدولة 

فهي بهدا الشكل حاجات  ،الأساسیةالبنیة والدفاع والعدالة و  الأمن إلىتتمثل في الحاجة و  

 إلایشبعها  أنالفرد  بالتاليلا یستطیع في مجموعهم و  الأفرادتهم  ادیشعر بها الناس مجتمعین 

   .ضمن جماعة 

عدم قابلیتها  أو( عدم الاستبعاد  مبدأ إلىخضع في الغالب هده النوع من الحاجات یو 

 إلىهده الحاجات العامة یتم عن طریق قیام الدولة بخدمات تقدم  إشباع أنیعني دلك و  ،)للتجزئة 

علیه و  الآخرینالانتقاص من استهلاك  إلىمنها  الأفرادحد لمجتمع ككل حیث لا یؤدي استهلاك اا

  .  المجتمع من الاستفادة منها أفراداستبعاد احد  یتعذر

على اعتبار أن الفرد غیر قادر على الحاجات العامة  إشباع لدولة عملیةوعلیه تتولى ا

إما لأنه لن یستطیع في جمیع الأحوال إشباعها عجزه كفرد لان تكلفتها مرتفعة و  إشباعها إما بسبب

  .على نحو أكمل 

  :الحاجات العامة والحاجات الخاصة معاییر التفرقة بین  -  1

عدم وجود حد  إلىهنا  الإشارةتجدر  الإنسانیةتعدد الحاجات بعین الاعتبار تنوع و  وأخذا

 الآخرالبعض و  الأفرادالحاجات الخاصة تجعل بعضها مقصورا على العامة و  فاصل بین الحاجات

  .على الدولة 

هنا نسبي  فالأمر  إشباعهااد استثنینا بعض الحاجات العامة المعروفة التي تتولى الدولة ف 

كما انه ما یعد داخل  ،أخرىاعتباره حاجة خاصة في دولة  بالإمكانفما یعد في دولة حاجة عامة 

علیه فقد كانت و  ،یصبح حاجة خاصة في المستقبل أنالدولة الواحدة حاجة عامة الیوم من الممكن 

                                  

دار الجامعة الجدیدة  ،مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام: أساسیات المالیة العامة ،عادل احمد حشیش  1

 . 10ص  ،2006 ،الإسكندریة ،للنشر
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 ة من المعاییرمجموع د هؤلاءتماعفقد  ،خلاف بین كتاب المالیة العامة الحاجات العامة موضوع

  :1هي كما یلي عة الحاجات و طبی لتحدید  كأساس

  : بالإنفاقمعیار طبیعة من یقوم -ا 

الحاجة هي التي  إشباعو  الإنفاقالهیئة التي تتولى عملیة  أوحسب هدا المعیار فان الجهة 

 هده الحاجة یمكن اعتبار الإنفاقفادا كانت الدولة هي التي تتولى عملیة  هده الحاجة  تحدد طبیعة

   . خاصة  حاجةفهي  الإنفاق علیها ین یتولون عملیة دهم ال كان الأفراد إنعامة و  حاجة

یه للتفرقة بیت الحاجات العامة هدا المعیار رغم بساطته لا یمكن الاعتماد عل أنالواقع و 

  .لا یلقي الضوء على طبیعة الحاجات  بالإشباعالخاصة لان الاعتماد على الشخص القائم و 

  : معیار مصدر الإحساس بالحاجة - ب 

تكون الحاجة عامة ادا كان و  ،هدا المعیار الحاجة خاصة ادا كان الإحساس بها فردیا یعتبر

   .   مصدر الإحساس بها جماعیا من طرف أفراد المجتمع

الجماعة  أفرادبالحاجة یكون من طرف  الإحساس أنمعیار معیب على اعتبار ال هدا لكنو 

  .بها  الأفراد إحساسرغم  بإشباعهابعض الحاجات لا تقوم الدولة  أنكما نفسها 

  :معیار اكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة  -ج 

الخاصة بقانون اقتصادي  حاجاته إشباعالفرد یستهدي في  أن أساسیقوم هدا المعیار على 

تعتمد على هدا  لا هؤلاء بالدولة حس أنفي حین  ،ةفتكل بأقل إشباع أقصىهو الحصول على و 

   .للحاجات العامة  إشباعهاالقانون في 

على الدولة استرشادها  إنكارهالصواب في قة و لى هدا المعیار انه فقد جانب الدیعاب عو 

 .المنفعة ن الكلفة و بالموازنة بی

  

                                  

 .  19 -  16ص ص  ،2008،عمان ،دار زهران للنشر ،مالیة الدولة ،عادل فلیح العلي 1
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  :التاریخي   الدور أوولة التقلیدي دمعیار دور ال -د 

دم للتمییز بین الحاجات العامة المعیار المستخرسة هي احیث تعتبر وظائف الدولة الح

ما عدا دلك تعتبر هي الحاجات العامة و  إشباعهافالحاجات التي تتولى الدولة الحارسة  ،الخاصةو 

   . حاجات خاصة 

صح في ظل الدولة الحارسة فلا یصح  إنفهو  الأخرىیعد هدا المعیار قاصرا كالمعاییر و 

  . بالضرورة في ظل الدولة المتدخلة

 : بإشباعهاالقائم  معیار طبیعة الحاجة وطبیعة -ه 

یجب اجتماعهما لمعرفة  أساسینیعتمد هدا المعیار في تحدید طبیعة الحاجة على عنصرین 

یدخل  أنهده الحاجة منفعة جماعیة كما یجب  إشباعحقق  الحاجة عامة ادا فتكون ،طبیعة الحاجة

   . الحیاة الاقتصادیة ر الدولةو هده الحاجة ضمن طبیعة د إشباع

ة یؤدي إلى تحدید علیه فان طبیعة النشاط القائم بإشباع الحاجة مضافا إلیه عمومیة المنفعو 

  .یزیل بعض اللبس الذي یشوب تلك الطبیعة طبیعة الحاجة و 

هدا  و  ،الخاصةفي التفرقة بین الحاجات العامة و هناك صعوبة  أنعلى  هدا یمكن القول و 

نطاق  أنعلیه یمكن القول و  ،موضوعیة واضحة ودقیقة بین نوعي الحاجاتلعدم وجود فوارق 

دلك النطاق  أنو  ،للدولة ةالعام الإیراداتو  ةالحاجات العامة  هو المحدد لنطاق النفقات العام

  .السیاسیة  للدولة على طبیعة الفلسفة الاقتصادیة والاجتماعیة و  یتوقف

یة  إنما هي نتاج للظروف والعوامل إلانتاجیة لإنسانعلى انه یجب ملاحظة أن الحاجات ا

ففي إطار  ،الاقتصادیة التي تدخل في تكوین حضارة المجتمع في مرحلة معینة من مراحل تطورهو 

لمجتمع من قواعد حضاري معین یكون للنشاط الاقتصادي فیه أهداف معینة تتقرر وفقا لما یسود ا

 إلىإنما تقرر بالنظر هده الأهداف لا تقصد لذاتها و  ،عأحیانا التشریالدین والقیم الخلقیة و العرف و 

ن تتوقف فالحاجات الإنسانیة اد ،الحاجات العامة التي ینبغي التوافر على إشباعها من طرف الدولة

 ،ة التي بلغها المجتمع في تطوره ودرجة حضارتهعلى المرحلها ومضمونها في شكلها وخصائص

فهي تستمد وجودها من  ،الإنسانیة ذات طابع اجتماعي واقتصاديات علیه یمكن القول أن الحاجو 

ه في المجالین الأخص درجة تقدمبالمجتمع في حد ذاته وتتأثر به وبمختلف الأوضاع السائدة فیه و 

  .بصفة عامة مستواه الحضاري الاقتصادي والاجتماعي و 
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دلك على الخاصة و  حدود فاصلة بین الحاجات العامة والحاجاتفي حقیقة الأمر لا توجد و 

فادا استثنینا بعض  ،اعتبار انه لا توجد فوارق موضوعیة ثابتة بین هدین النوعین من الحاجات

الحاجات العامة ذات الأهمیة القصوى التي لا یمكن أن یقوم بإشباعها غیر الهیئات العامة وكدا 

میع الحاجات الأخرى فان ج ،بعض الحاجات الخاصة المعروفة التي یتوقف إشباعها على الأفراد

یعتبر حاجة عامة لا تمتلك خصائص أو صفات تجعل إشباعها قاصرا على الدولة أو الأفراد  فما 

 أخرىیمكن اعتبرها حاجة خاصة في دولة  إشباعها أمرت العامة یئاتتولى الهفي دولة معینة و 

ه الیوم حاجة عامة قد في نفس الدولة ما یمكن اعتبار على الجهود الخاصة و  إشباعهایقع بالتالي و 

  .یكون في المستقبل حاجة خاصة 

امة من دولة الإیرادات العهدا یختلف نطاق الحاجات العامة وكذلك نطاق النفقات العامة و وب

ا الذي یحدده النظام الاقتصادي دلك تبعا لدورهفي ذات الدولة من زمن إلى آخر و  حتىأخرى و  إلى

  .السیاسي القائم فیها والاجتماعي و 

  :المالیة الخاصة المالیة العامة و  -  2

المالیة الخاصة التي یمارسها العامة التي تقوم بها الدولة  و  بین المالیة اختلافاتتوجد عدة 

یمكن الخاصة یر للتفرقة بین المالیة العامة و قد استخدمت العدید من المعایفي المجتمع و  الأفراد

  :فیما یلي البعض منها  إیجاز

  :المالیة العامة المالیة الخاصة هدف كل من و ال مجمن حیث  -ا 

المالیة الخاصة  اأمالحاجیات العامة الغیر قابلة للتجزئة  إشباعمجال المالیة العامة هو 

علیه القادرین على دفع سعر المنتجات والخدمات المقدمة و حاجات المستهلكین  إشباعها لفمجا

  .اشمل من المالیة الخاصة و  أوسعفمجال المالیة العامة 

تهدف فهي ات العامة للمجتمع حاجالعلى  بالإنفاقعندما تقوم الدولة أما من حیث الهدف 

على عكس المالیة الخاصة التي  الأرباحمنفعة عامة ممكنة دون السعي لتحقیق  أقصىتحقیق  إلى

 .1 تحقیق ربحعها العام المصلحة الخاصة و فیكون دا

 

                                  

 .  15ص  ،2001القاهرة   ،النشردار غریب للطباعة و  ،المالیة العامة مفاهیم ،ادم مهدي احمد  1
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  : الإیرادات النفقات و تقدیر  أولویة من حیث - ب 

الأرباح لى النفقة بمعني تحدید  الدخول و فالمالیة الخاصة تقوم أساسا على أولویة تحدید الإیراد ع 

الأفراد قراراتهم  تخذیالنفقات مختلف أوجه الإنفاق وفي ضوء المفاضلة بین الإیرادات و  یدحدثم ت

  .الاقتصادیة 

اللازم  من ثم تقوم بتقدیر الإیرادمختلف بنود الإنفاق العام و حدید أما الدولة فتقوم أولا بت

 الإیرادان المالیة العامة تقوم على مبدأ أولویة النفقة العامة على فعلیه لتغطیة النفقات العامة و 

  .على النفقة  الإیراد أولویةالعام في حین تقوم المالیة الخاصة على 

   :لإیرادطریقة الحصول على االملكیة و من حیث  -ج 

الوسائل الاختیاریة  ففي حین تعتمد المالیة الخاصة في الحصول على الإیرادات على

بالتالي ر لما للدولة من حق في السیادة و الاتفاق نجد أن المالیة العامة تعتمد على الإجباكالتعاقد  و 

حتى حق النقدي والاقتراض و  راالإصدق فرض الضرائب و یإیراداتها عن طر  فهي تحصل على

  .التأمیم  أوالاستیلاء 

یتمتعون  فالأفرادبالتالي لخاصة تقوم على الملكیة الخاصة و من حیث الملكیة فالمالیة ا أما

التي  الأموالفي حین تمتلك الدولة المشاریع و  یتحملون لوحدهم الخسائرو  إرباحلهم من  تحققهبما 

  .1 بأسرهیتمتع بها المجتمع 

 :تعریف علم المالیة العامة  :ثانیا

لا  البعض منها على سبیل العرض إلىي یتم التعرض فیما یلللمالیة العامة   ناك عدة تعریفاته

 :على سبیل الحصر 

 

  

                                  

 . 24ص  ،مرجع سبق ذكره ،عادل فلیح العلي   1
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  :المفهوم الكلاسیكي لعلم المالیة العامة  -  1

یدرس الوسائل التي تستطیع الدولة  الذيیعرف علم المالیة العامة على انه دلك العلم  

المترتبة  الأعباءبواسطتها الحصول على الموارد اللازمة لتغطیة نفقاتها العامة عن طریق توزیع 

 حیث یركز هدا التعریف على الجانب المالي البحت لعلم المالیة العامة  ،1على دلك بین المواطنین

دور الدولة في  إلىهو بدلك یشیر النفقات العامة و  اللازمة لتغطیةاد لا یتجاوز ضمان الإیرادات  ،

  . ) الدولة الحارسة(الحیاة الاقتصادیة في ظل الفكر الكلاسیكي  القائم على الحیاد 

 : للمالیة العامة لعلم المفهوم الحدیث -  2

یبحث في كیفیة استخدام  الذي دلك العلم  كما یمكن تعریف علم المالیة العامة على انه

النابعة الدولة   أهدافموازنة عامة باتجاه تحقیق الیة من نفقات عامة وایردات عامة و مال الأدوات

 .2السیاسیة من فلسفتها الاقتصادیة والاجتماعیة و 

البحث كل من الأوجه من خلال هدا التعریف یمكن القول أن علم المالیة العامة یتناول في 

كدا استخدام الأدوات رات المتعلقة بالأدوات المالیة و راالسیاسیة لمختلف القالاقتصادیة والاجتماعیة و 

یكون بدلك المفهوم و  ،اجتماعیة فضلا عن الهدف الماليلیة بهدف تحقیق أهداف اقتصادیة و الما

دور الدولة في  إلىهو بدلك یشیر و  ،نطاقا من المفهوم الكلاسیكي أوسعالحدیث لعلم المالیة العامة 

 إلى الآخریدعو بین الحین و  الذيو   1929الكساد الكبیر  أزمةالحیاة الاقتصادیة خاصة بعد 

  .الاقتصادیة الأزمات ظلضرورة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة خاصة في 

  :تطور علم المالیة العامة  :ثالثا 

بات أفلاطون في العصور في كتا موجودفهو   ،یعتبر الفكر المالي قدیم قدم التاریخ الإنساني

عن طریق الكتاب استطاع الإسلام  كما ،روباو یین في العصور الوسطى في أسالمدر  عندالقدیمة و 

مكان  لمالیة والصالحة لكل زمان و  ةالسلیمهل العلم من وضع الأسس الصحیحة و اجتهاد أالسنة و و 

  .الإسلام في الدولة

                                  

  . 1 0ص ،  1992 ،وهران ،الطبعة الرابعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،اقتصادیات المالیة العامة ،صالح الرویلي 1  

  . 37ص   ،مرجع سبق ذكره  ،عادل فلیح العلي  2
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الفكر  إثراءالفیزیوقراطي في و  الفكر التجاري أسهم ومع مطلع عصر النهضة الأوروبیة 

 وإبرازنضج علم الملیة العامة دورا بارزا في تطور و  الكلاسیكيكما كان للفكر  ،أوروباالمالي في 

بالغة  أهمیةمن القرن العشرین لاقى علم المالیة العامة  ابتداءو  ،امعالمه أهمو  اونطاقه اموضوعه

 إلىنطاقا لیخرج عن المجال المالي البحث  أوسعبدلك  أصبحو  ،نزيیخاصة في ظل الفكر الك

  .السیاسي ي و اعالاجتمالاقتصادي و  المجال

إن البحث في تطور علم المالیة العامة یقتضي الاخد بعین الاعتبار تطور  الأمرفي حقیقة و 

في و  ،میةت ظهور المالیة العامة الإسلافالعصور الوسطى عرف ،الاجتماعیةو الأنظمة الاقتصادیة  

ظهرت المالیة العامة المنتجة في ظل و  ،المتدخلةة ظهرت المالیة العامة الحارسة و ظل الرأسمالی

كما أن المالیة العامة في الدول النامیة تستحق الدراسة على اعتبار  ،النظام الاقتصادي الاشتراكي

  .اختلافها عن المالیة العامة في الدول المتقدمة ها و خصوصیت

  : الرأسماليالمالیة العامة في ظل النظام  -  1

  :الحارسةالمالیة العامة  -ا 

الكساد ظهرت المالیة العامة الحارسة في القترة الممتدة من ظهور الثورة الصناعیة إلى غایة أزمة 

 ،فكریا له مذهباجعل من الیبیرالیة  الذيالفكر الكلاسیكي  لمبادئالكبیر فقد كانت انعكاسا مباشرا 

وازن التلقائي بین العرض الكلي ضمان التالسوق و  فوانیینزملائه سیادة یث و ماعتقد ادم سحیث 

 أنحیادیة النقود و ب هؤلاءالطلب الكلي عند مستوى التشغیل الكامل وخاصة في ظل اعتقاد و 

 ،سیادة المنافسة الحرةو  الأجورتنقضي من تلقاء نفسها خاصة في ظل مرونة  )اختیاریة( البطالة

   . ظرفي في ظل سیادة قوى التوازن التلقائيفان عدم التوازن یكون جزئیا و  یهعلو 

العامة  ةتكون المالی أن اد یجبل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وجب عدم تدخ من هناو 

بالتالي مضر بالتوازن الاقتصادي و  كذلكفالتدخل حسب هؤلاء كونه عدیم الفائدة فهو  ،محایدة

  ،الإنتاجكفیلا بضمان التشغیل الكامل لمختلف عوامل  رلخاص یعتبفالاعتماد على القطاع ا

في الحیاة الاقتصادیة حسب منطق  أدوارهاهده المقدمات صاغ الكلاسیكیون للدولة  ساسأ علىو 

   .  الأساسیةالبنیة و العدالة و الداخلي  الأمنوهي الدفاع الخارجي و  ،ةادوار الدولة الحارس

أعطى حیث  ،لمبادئهمالتي قامت علیها المالیة العامة الحارسة انعكاسا مباشر  الأسستعد و 

أولویة تحدید النفقات العامة على ب فقد نادى هؤلاء ،هؤلاء أولویة للهدف المالي البحت للمالیة العامة

هي التي  الإیرادات العامة سواء في التقدیر أو الاعتماد في المیزانیة العامة للدولة فالنفقات العامة

 . تبرر الإیرادات العامة



13 

 

العجز في  أندلك بي للمیزانیة العامة للدولة و التوازن الحسا بمبدأالتقید  افة إلىضبالا 

 إلىتطبیق تدابیر غیر مرغوبة في الفكر الكلاسیكي كلجوء الدولة  إلىالمیزانیة یفتح الباب 

ضرورة  إلىهو ما عزز دعوة هؤلاء و  ،سلبیة آثارالمزید من الضرائب لما لهما من  أوالاقتراض 

 الإیراداتفي جانب  أوفي جانب النفقات  مكن سواءحد م أقصى إلىضغط المیزانیة العامة للدولة 

  .حتى لا تشكل هده الأخیرة إلا جزءا بسیطا من الدخل القومي 

هي الضرائب على الاستهلاك و  إلىكبیرة  أهمیةهؤلاء  أولىفي المجال الضریبي فقد  أما

الضرائب سوءا هي  فأكثر ،هي ضرائب مباشرةو  ضرائب غیر مباشرة قیاسا بالضرائب على الادخار

 فرض أندلك على اعتبار و  ،المال وحتى التركات حسبهم رأس أوالتي یكون وعائها الدخل 

حادیة ب اعتقاد هؤلاء مع  ،بالتالي النمو الاقتصاديو  الإنتاجضرائب بهدا الشكل یمس الادخار و 

    .1ات المالیة الأدو 

 :المالیة العامة المتدخلة  - ب 

ظهر عدم صحة أعقاب أزمة الكساد الكبیر الذي ا جاءت أفكار المالیة العامة المتدخلة في

ة لافقد اتضح أن الأزمة أدت إلى ارتفاع معدلات البط ،علیها الفكر الكلاسیكي أنبنىالفروض التي 

النمو الاقتصادي ومستویات الناتج  وعدم قدرة خفاض في معدات انإلى مستویات غیر مسبوقة و 

ب الأزمة ارتفاع مستویات كان من أهم أسباو  ،معالجة الأزمة علىالتوازن التلقائي قوى السوق و 

  .عدم قدرة الطلب على مجارات قوى العرض الكبیر العرض و 

د فعدلت فروض الفكر الكلاسیكي  تعدیلا جوهریا خاصة على ید الاقتصادي جون ماینار 

یحدد  الذيالتي ترى بان العرض الكلي هو و  ،النقودكتابه النظریة العامة للعمالة والفائدة و  كینز في

یقابله  الذيعكس فروض الفكر الكلاسیكي التي ترى بان العرض یخلق الطلب ( الطلب الكلي 

كان من الضروري ) نقص التشغیل  (لما كان الطلب الكلي اقل من العرض الكليو  )یساویه و 

  . الكلي اللازم على الدولة التدخل في النشاط الاقتصادي من اجل دعم قوى الطلبو 

عن  تخرج بها تمارسها من قبلوظائف اقتصادیة جدیدة لم تكن  بمباشرةالدولة  بدأتبدلك و 

أهمیة النشاط المالي ي تزاید مارسته في عرف الدولة الحارسة مما كان له أثره ف الذيالنطاق 

  .اتساع نطاقه في هده الظروف و 

                                  

 . 67 - 58 ،ص ص ،مرجع سلق ذكره ،عادل فلیح العلي       1  
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في ظهور مفهوم الدولة المتدخلة فطریقة النمو  أهمیتهاللاعتبارات الاجتماعیة  أنكما 

التي تجسدت في عدم و  ،ظهور فوارق اجتماعیة كبیرة إلى أسمالي في ظل الفكر الكلاسیكي أدتالر 

من الضروري تدخل الدولة في  أصبحلهدا تمع الواحد و المج أفرادوجود عدالة في توزیع الدخول بین 

المالیة  الإجراءات اتخاذعن طریق  الرأسماليالنشاط الاقتصادي من اجل ضمان استمرار النظام 

بما یضمن ارتفاع المستوى ي سعیا للحد من تفاوت المداخیل و توزیع الدخل القوم بإعادةالكفیلة 

  .الدخل المحدود  ذاتالمعیشي للطبقات 

 أنضرورة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بعد  مبدأتقوم المالیة العامة المتدخلة على و 

غیل الكامل للموارد الاقتصادیة وعجز واضحا عدم قدرة قوى السوق على ضمان التش أصبح

  .المستهلكین عن تحدید دلك القرارات الفردیة للمنتجین و 

من كالسیاسة المالیة )  اقتصادیة سیاسات(  ةرأسمالی أدواتدلك عن طریق استخدام  یتم و 

  .ضمان التوازن الاقتصادي  بالتاليو على الطلب الفعلي  اجل التأثیر

یعتبر مبدأ حلول توازن الاقتصاد القومي محل توازن المیزانیة العامة للدولة من أهم  اكم

دولة وأدواتها من ضرائب لمیزانیة العامة للا أن دلك على اعتبارالمتدخلة و  ةمبادئ المالیة العام

إعانات تعتبر مجرد مجامیع  ضمن متغیرات الاقتصاد الكلي فلا یهم التوازن الحسابي ونفقات و 

  .هو تحقیق التوازن الاقتصادي المهم هو الهدف الرئیسي للدولة و  لانللمیزانیة  

  : )المالیة العامة المنتجة(المالیة العامة في النظام الاشتراكي  -  2

لتي أدت إلى ظهور نظام اقتصادي او  1917قامت الثورة الروسیة كما هو معروف سنة 

حیث یقوم هدا الأخیر على الملكیة العامة  ،سیاسي یختلف جذریا عن النظام الرأسماليواجتماعي و 

دي بهدف حل الجهاز الاقتصا بإدارةالملكیة الخاصة كما تقوم الدولة  إلغاءو لوسائل الإنتاج  

المركزي الاقتصادي الشامل و التخطیط  الاعتماد على و الاجتماعیة للمجتمع الاقتصادیة و المشاكل 

  .الفردي  للمذهبالجماعي كبدیل  بالمذهبالاشتراكي ینادي  فالمذهب ،التوزیعوالاستثمار و  للإنتاج

فادا كان الإنتاج في ظل الرأسمالیة تحكمه قوى السوق فان الإنتاج في الاشتراكیة یحكمه 

املة تغطي جمیع حیث تقوم أجهزة الدولة بوضع خطة اقتصادیة تفصیلیة ش ،التخطیط المركزي

تتولى الدولة عملیة تنفیذها على ارض الواقع  فالدولة في الاشتراكیة هي التي نواحي الاقتصاد و 

 . )الدولة المنتجة ( تتولى إن صح التعبیر عملیة الإنتاج على الأرض 
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یجعله مصدرا مهما )  …الزراعي و التجاري و الصناعي ( اع العام  امتلاك الدولة للقط إن

على  الإنفاقفي المقابل تتولى الدولة و  ،الأرباححقیق تهدا فقط في حالة  الإیراداتمن مصادر 

عامل تكلفة اد  كذلكهو ما یجعله مان استمرار النشاط الاستثماري والتشغیلي للقطاع العام و ض

 .النفقات العامة للدولة  إجماليعلى نسبة هامة من  یستحوذ

علیه فالمذهب الاشتراكي یضع على عاتق الدولة التزامات متعددة تفوق تلك المعروفة في و 

یسا لمبدأ  دلك تكر واء في مرحلة الحیاد أو التدخل و إطار مهام الدولة في النظام الرأسمالي س

من اجل دلك كله كانت شة الأفراد و المستوى اللائق لمعیكفالة ة و الاجتماعیالعدالة الاقتصادیة و 

درجة  إلىتعاظم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة تقویة الأجهزة الحكومیة و  إلىحة الحاجة مل

  .احتكارها 

إن الاعتماد على التخطیط المركزي في ظل الاشتراكیة أعطى دور كبیر للمالیة العامة 

هده المیزانیة العامة للدولة في أصبحت و لمعهود في ظل النظام الرأسمالي یتعدى دلك الدور ا

  .الشاملة الاجتماعیة زءا من خطة التنمیة الاقتصادیة و الأخیرة ج

 ،الرأسمالیةوعلیه فان مفهوم علم المالیة العامة في الفكر الاشتراكي یختلف كلیا عنه في ظل 

الشاملة  الإدارةسلوك هیئة التخطیط في  : أنهاحیث تعرف المالیة العامة في الاشتراكیة على 

الضرورات الاقتصادیة وسد الالتزامات  إشباعه النفقات نحو یللاقتصاد كمنتج وحید وفي توج

   .1السیاسیة والاجتماعیة وتوفیر الموارد اللازمة لدلك 

  :علاقة علم المالیة العامة بالعلوم الأخرى  :رابعا 

السیاسیة وعلم العلوم والقانون و  بباقي العلوم الأخرى كالاقتصادللمالیة العامة صلة وثیقة 

  :یتم فیما یلي تناولها على الشكل التالي الاجتماع والمحاسبة والإحصاء و 

  :علاقة علم المالیة العامة بعلم الاقتصاد  -  1

فرعا من علم الاقتصاد فعلم المالیة العامة یعتبر وثیقة بین علم المالیة العامة و  هناك علاقة

علم المالیة العامة  أمافعلم الاقتصاد یهتم بإشباع الحاجات الإنسانیة  ،الاقتصادیةفروع المعرفة 

                                  

  23ص ،2015 ،عمان ،الطبعة الثالثة ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،مبادئ المالیة العامة ،محمود حسین الوادي  1

. 
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الاقتصاد لعلاقة بین علم المالیة العامة و ن اومن هنا یمكن القول با ،ات العامةالحاج بإشباعفیهتم 

  .هي علاقة الجزء بالكل 

 إنفاق( إنفاقیات المالیة من الكم أنتكون ظاهرة اقتصادیة دلك  أنفالظاهرة المالیة لا تعدوا  

جب عبارة عن كمیات اقتصادیة وعلیه و هي  )قروض  أوضرائب (إیرادو )  إعانات أوحكومي 

 الآثارقیاس  من ثم یمكنللتحلیل الاقتصادي و ) ة المالیة السیاس( التحلیل المالي  إخضاعضرورة 

السیاسة ة و السیاسة المالی الاقتصادیة للكمیات المالیة مع العمل على ضرورة عدم التعارض بین

  .الاقتصادیة 

 : علم السیاسةب علاقة علم المالیة العامة  -  2

القول بصعوبة تحدید نقاط  إلىما دفع البعض  هوالعامة بعلاقة وثیقة بالسیاسة و  ترتبط المالیة

السیاسة حیث تظهر العلاقة و  فهناك علاقة اعتماد متبادل بین المالیة العامة ،تماسها مع السیاسة

المالیة  الأدواتالنظام السیاسي للدولة على نظامها المالي فغالبا ما تكون  تأثیرمن خلال بینهما 

للمالیة العامة  أنكما  ،نفقات تعبیرا مباشرا عن النظام السیاسي المطبق في كل دولةو  إیراداتمن 

السیاسیة التي  الإصلاحاتمن التاریخ فاغلب یتضح دلك بجلاء كبیرا على نظمها السیاسیة و  تأثیرا

  .1عرفها العالم الدیمقراطي كانت نتیجة لأسباب مالیة 

 :القانون  علاقة  علم المالیة العامة بعلم -  3

فالقانون یعتبر الأداة التنظیمیة التي یستخدمها  ،هناك علاقة وثیقة بین المالیة العامة والقانون

فالتشریع المالي  ،من ضمنها المیدان الماليملزمة لجمیع المیادین و ضع قواعد المشرع من اجل و 

شؤونها المالیة  إدارةمن اجل  التنفیذیةالتي تتبعها السلطة  الأحكامو  هو مجموعة من القواعدمثلا 

لاحیات كل من السلطة القانون الدستوري فیتضمن مجموعة من النصوص التي تحدد ص أما

التشریع الضریبي ینظم  أنكما  ،تنفیذهاصدیق علیها و التو المیزانیة  عدادإفي  التنفیذیةالتشریعیة و 

من حیث  أما ،مواعید تحصیلهاو  أسعارهاو  أنواعهاث لتشریعات المرتبطة بالضرائب من حیكافة ا

المالیة العدالة و تحقیق  إلىواحدة فالقانون یهدف  أهدافالقانون و  العامة المالیةفلكل من  الأهداف

 .2المالیة للمجتمع  الأعباءتحقیق العدالة في توزیع  ىتهدف إلالعامة 

                                  

  16ص ،2000  ،الإسكندریة  ،دار الجامعة الجدیدة ،الوجیز في المالیة العامة ،سوزي عدلي ناشد  1

  . 17ص ،مرجع سبق ذكره ،م مهدي احمداد  2
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  :علاقة علم المالیة العامة بعلم الاجتماع -  4

تتضح هده العلاقة من وعلم الاجتماع و  هناك علاقة قویة بین كل من علم المالیة العامة

خصوصا في مجال الضرائب  الاجتماعیة و ضاعو الأد المتبادل بین المالیة العامة و خلال الاعتما

 أفراداجتماعیة على فئات معینة من مالیة واقتصادیة و  آثارحیث یترتب على فرض الضرائب 

معالجة  أوالتقلیل من الاستهلاك  أوتوزیع الدخل  إعادةتقلیل من الفوارق الطبقیة و ( مع المجت

  . )  أزمات

مباشرا  تأثیرالة تحقیقها تؤثر بدورها الاجتماعیة التي ترید الدو  الأهداففان  أخرىمن ناحیة و 

الدخول  ذاتتحسین حالة الطبقات  إلىالتي ترمي  الاجتماعیة فالإصلاحات ،على المالیة العامة

هو ما قابل زهید و مب أوبدون مقابل  الأفراد إلىالمنخفضة تستلزم قیام الدولة بتقدیم بعض الخدمات 

تحصیل المزید من  إلىتضطر الدولة  الأعباءاجعة هده لمر و  ،جدیدة أعباءتحمل الدولة  إلىیؤدي 

 .1رفع سعر الضرائب المقررة  أواء عن طریق فرض ضرائب جدیدة سو  الإیرادات

  :الإحصاء و  بأدوات القیاس الكمي كالمحاسبةعلاقة علم المالیة العامة  -  5

وعات المالیة موضحث في كثیر من بتعتبر صلة المالیة العامة بالمحاسبة وثیقة اد یتطلب ال

إعداد المیزانیة فنونها كما یتطلب الماما واسعا بأصول المحاسبة والمراجعة و العامة كالضرائب 

  .استخدام النظم الفنیة المحاسبیة  تنفیذهاالرقابة على العامة للدولة وتنفیذها و 

تدخل  حیث تستعین به للتحقق من مسائل كثیرة ،یرتبط علم المالیة العامة بعلم الإحصاءو 

لي للدولة كمستوى الدخل القومي وتوزیع الثروة والدخل بین مختلف طبقات في نطاق النشاط الما

لمختلفة وحالة میزان على الحرف افي المناطق الجغرافیة المختلفة و توزیعهم المجتمع وعدد السكان و 

لأهمیتها  هاغیر دلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثین في المالیة العامة عنالمدفوعات و 

  .العامة للدولة والمیزانیة  السیاسة المالیة رسمالبالغة في دراسة و 

  

                                  

ص  ،مرجع سبق ذكره ،مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام: أساسیات المالیة العامة ،عادل احمد حشیش 1

38 . 
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  المبحث الثاني

  للدولة النفقات العامة

  : تعریف النفقة العامة :أولا 

 بإنفاقهایمكن تعریف النفقة العامة باعتبارها المبالغ النقدیة التي تقوم الجهات الحكومیة 

  . 1بهدف تحقیق منفعة عامة

  : أساسیةاصر لاث عنالنفقة العامة تنطوي على ث أنیتضح من هدا التعریف 

  :مبلغ من المالالعامة  النفقة - 1

الطابع النقدي فحتى في الحالات التي تعمد فیها الدولة  إلاتاخد النفقة العامة  أنفلا یصح 

 تضطر فإنهاالمجتمع  لأفرادخدمات مجانیة أو العینیة كان تقدم سلعا  الإعانات أسلوباستخدام 

  .تقدیرها نقدا  إلى

  :بالإنفاققیام جهة حكومیة  - 2

النفقة العامة تقوم بها جهة عامة تتمثل في  أنالخاصة و  ما یفرق بین النفقة العامة أهم إن

  . دولةالقانون العام التابعة لل أوالمعنویة  الأشخاصكافة 

 : بغرض تحقیق منفعة عامة الإنفاق  - 3

مفهوم الحاجات العامة قد لحقه الكثیر  أومضمون  أنلا شك حاجات عامة و  إشباعبمعنى  

  .من التغییر مع تغییر وظیفة الدولة في الحیاة الاقتصادیة 

  : قواعد النفقة العامة :ثانیا 

 أوالعام  الإنفاقهده القواعد یطلق علیها قواعد و  یخضع لها أنالعام قواعد یجب  للإنفاق

  : دستوره وهي ثلاث

                                  

 . 88ص  ،مرجع سبق ذكره ،عادل فلیح العلي  1
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 : قاعدة المنفعة - 1

 بمعنى ،ممكنة تكلفة بأقلمنفعة ممكنة  أعلىتحقیق  إلىتجه النفقة العامة أن ت المقصود هناو 

حقق النفقة العامة اكبر وت ،لأفراد المجتمعللحاجات العامة  إشباع أقصى ةتحقق النفقة العام أن

قدر من المنافع من وجهة نظر الفكر المالي ادا تساوت المنفعة الحدیة للمنفعة العامة مع المنفعة 

  .بعد فرض الضریبة  للأفرادالحدیة للدخول المتبقیة 

  : قاعدة الاقتصاد - 2

والتبذیر  الإسرافالعام الابتعاد عن  الإنفاققواعد  إحدى تتضمن قاعدة الاقتصاد بوصفها

 أقصىفتحقیق  ،الأولىهده القاعدة لازمة للقاعدة  أنومن الطبیعي  ،فیما لا مبرر له الإنفاقو 

وحتى  ،نفقة ممكنة بأقلعائد  أعلىتحقیق  آخربمعنى كلفة ممكنة و  بأقلیتم  أنمنفعة ممكنة یجب 

على رقابة مالیة  الدولة تتوفر أنیجب  الإنفاقتحقیق الرشد في الوفر في التكالیف و  إدراكیمكن 

یقف و  الإنفاقكل بند من بنود  إلىیمتد سلطانها  ث یالتأهیل بحعلى درجة عالیة من حازمة و 

  .عام فطن ساهر یراقبها  رأيوراءها 

   : قاعدة الترخیص -   3

الموافقة المسبقة  التي تقدمها السلطات التشریعیة المختصة  وأ الإجازةیقصد بالترخیص هنا 

قانون مالي لا  إیراداو  إنفاقاعلى اعتبار المیزانیة العامة و  الأموالمبلغ من  أيدستوریا بصرف 

للقاعدتین  لازمة لأنهاهده القاعدة  أهمیةتظهر یعیة و ادا وافقت عله السلطة التشر  إلایكون نافدا 

  .  السابقتین

  : قاعدة عدم تجاوز التخصیصات - 4

لا  قاعدة عدم تجاوز التخصیصات بمعنى أن القواعد الثلاثة السابقة إلىیضیف البعض و 

له حتى لا یحصل عجزا في خصص مالمبلغ الالنفقات من  في بند معین املعا الإنفاقیتجاوز 

أن السلطة أو الجهة المختصة بتشریع قانون الموازنة قد المفروض في سریان هده القاعدة و  ،سداده

  .العام  الإنفاقالرشد في  أوجههدا من د و فقة ومبلغ الاعتمانموازنة دقیقة بین موضوع ال أجرت

  : تطور الفكر المالي للنفقة العامة : رابعا 

تزام بضمان وظائف الدولة لعلى الاالتقلیدي المالي  الفكراقتصرت النفقة العامة في  

لم تحظى في  أنها إلامحددة لها العامة و  للإیراداتعلى الرغم من اعتبارها سابقة و  ،الحارسة
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 أو النفقةنوع ن قد انصبت على الكم دون اهتمامات التقلیدیی أنباهتمام كبیر على اعتبار  كتاباتهم

 . إنفاقهاوجه 

علیه فهي تمثل تحطیما و  للأموال سیكي النفقة العامة مجرد استهلاكاكلافقد اعتبر الفكر ال

خدمات  أصحابید  إلىالتي تنفقها الدولة تنتقل من الدولة  فالأمواللجزء من ثروة المجتمع 

  .المستخدمة في تسییر المرافق العامة  الإنتاجعناصر 

اجل إشباع المجتمع من  أفرادمن  الففي الفكر الكلاسیكي تقوم الدولة باقتطاع الأمو  

 أشارقد عبر ساي عن هده الفكرة عندما مما تعطي و  أكثرخد امع دلك ت أنها إلا ،عامةال همحاجات

نادى هؤلاء بحیادیة النفقة العامة انعكاسا لنظرتهم  هكذاحجما و ى أن أحسن إنفاق هو الأقل لإ

 .1الحارسة  أوللدولة الحرة 

حقیقیا  انعكاساحدث في موقف الفكر المالي الحدیث من النفقة العامة  الذيیعتبر التطور 

ظل تمارس دورا ایجابیا في  النفقة العامة أصبحتفقد   ،لتطور دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة

التي  الأموال إنفاقفالدولة تعید  ،الاجتماعیةالاقتصادیة و  الأهدافلة لتحقیق یالدولة المتدخلة ووس

 إلىومن هنا یمكن النظر  ،أخرى إیرادات أوالمجتمع في صورة ضرائب  أفرادسبق اقتطاعها من 

داخل  لأخرىتحویل للقوة الشرائیة من مجموعة توزیع للثروة و  إعادة أنهاالعامة على  النفقات

 .  السیاسیةالاجتماعیة و الاقتصادیة و  أهدافهابما یحقق المجتمع الواحد 

 )عامة  إیرادات( أموالمن  تسحبهفما  ،یه الدولة هنا بالمضخة الماصة الكابسةبیمكن تشو  

الثروات تعید توزیع الدخول و  إنماومن تم فان الدولة لا تستهلك و  ،تعید توزیعه في صورة نفقات

بل انه عادة ما تقوم الدولة من  ،خسارة للاقتصاد القومي كما كان یرى الكلاسیك أیةولیس في دلك 

بل  ،المجتمع لأفرادالتي تحقق نفعا  الأهدافالمصفاة بتحقیق العدید من )المضخة ( خلال هده 

حیث لم تحقیق غرض محدد ب التي تنفق بغرض أيالغرض الخاص  ذاتظهر ما یعرف بالنفقات و 

من المتصور وجود نفقة تحقق غرضا  أصبحیعد دورها مقصورا على تسییر المرافق العامة اد 

أو إحدى معین  إقلیمسكان  إرضاءسیاسیا كان تستهدف الدولة من نفقاتها  أواجتماعیا  أواقتصادیا 

  .الطبقات الاجتماعیة 

                                  

 . 272ص  ،مرجع سبق ذكره ،حمد البنام  1
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نظرة الفكر  حین أصبحتة في نت نظرة كمیأن نظرة الكلاسیك للنفقة العامة كاوجملة القول  

 ةینصب على طبیعة النفقة العام أصبح حیث الاهتمام ،المالي الحدیث للنفقات العامة نظرة نوعیة

  .1 الإنفاق أوجهتوزیعها على مختلف و  آثارهاو 

  : العامة  للنفقاتالتقسیمات العلمیة  :ثالثا 

یتم العدید من المعاییر  إلىعدة تقسیمات تستند  إلىقسم علماء المالیة العامة النفقات العامة 

  : یليا مفی أهمهاالتعرض إلى 

  : غیر العادیةالنفقات لنفقات العادیة و ا -  1

 ،مالانتظاو  معیار الدوریة إلىغیر عادیة استنادا نفقات عادیة و  إلىتم تقسیم النفقات العامة ی 

انتظام في كل و  باستمرارهدا المعیار النفقات التي یتكرر ظهورها  فقنفقات عادیة و  حیث تعتبر

د تكرارها وتعتبر النفقة عادیة بمجر  الصیانةو  الأجوركالرواتب و  ،سنة في  المیزانیة العامة للدولة

  . حجمهابغض النظر عن قیمتها و 

 إنماباستمرار و  لةلا تظهر في المیزانیة العامة للدو  النفقات عیر العادیة فهي النفقات التي أما

  .ظواهر عرضیة كالكوارث الطبیعیة أوطارئة  لأسابتظهر نتیجة 

  :النفقات المحلیة النفقات المركزیة و  -  2

نفقات محلیة اعتمادا على معیار نطاق سریان نفقات مركزیة و  إلىتقسم النفقات العامة هنا 

  النفقات العامة نفقات مركزیة ادا كانت هدهفتعتبر   ،مدى شمولیة النفقات العامة أي النفقات العامة

  .التمثیل الدبلوماسي و  الأمنجتمع الدولة كله كنفقات الدفاع و موجهة لصالح م الأخیرة

 إقلیمنفقات محلیة ادا كانت موجهة لصالح سكان  في حین یمكن اعتبار النفقات العامة 

النفقة في میزانیة الجهات  تظهر بالتالي في هده الحالةو  ،دولةمنطقة معینة داخل ال أومعین 

   . إنفاقهاهي التي  تتولى عملیة المحلیة و  الإقلیمیة

  

                                  

 . 273ص  ،مرجع سبق ذكره  ،محمد البنا   1
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  :النفقات الرأسمالیة النفقات الجاریة و  -  3

تقسم النفقات العامة إلى نفقات جاریة ونفقات رأسمالیة اعتمادا على معیار علاقة النفقات 

الجاریة في تلك النفقات العامة اللازمة لضمان سیر تتمثل النفقات حیث  ،العامة بالثروة القومیة

مات الرواتب التي تدفعها الدولة مقابل الخدالمرافق العامة للدولة كالأجور و أي  الإدارة الحكومیة

یلاحظ أن هدا النوع من النفقات العامة لا یساهم في و  ،الموظفینالتي تحصل علیها من العمال و 

  .زیادة الرأسمال المادي للدولة 

أما النفقات الرأسمالیة فتتمثل في النفقات الاستثماریة التي تخصصها الدولة للحصول على 

كنفقات إنشاء المشاریع   الخدمية الإنتاج القومي بشقیه السلعي و المعدات الرأسمالیة اللازمة لزیاد

  .المستشفیات والمدارس والسدود والجامعات و الصناعیة 

  :ات الاستهلاكیة النفقالنفقات الإنتاجیة و  -  4

حیث تقسم  ،في واقع الأمر یجد هدا التقسیم جذوره في نظریة كارل ماركس للعمل المنتج

نفقات استهلاكیة اعتمادا على معیار علاقة النفقة العامة  العامة إلى نفقات إنتاجیة و النفقات 

  .الأموال المادیة دلك وفقا لما یترتب على النفقة العامة من اثر مباشر في إنتاج و  ،بالإنتاج

المادیة فقط دون  الأموال إنتاجحسب هدا المعیار هي التي تساهم في  الإنتاجیةفالنفقات 

 التعلیم نفقاتو  الصحةوالعدالة و  الأمنالنفقات العامة المخصصة للدفاع و الخدمات في حین تعتبر 

   .عیر منتجة أو نفقات استهلاكیة 

  :فقات التحویلیة نالالنفقات الحقیقیة و  -  5

نفقات ئیة أو نقلها إلى نفقات حقیقیة و تقسم النفقات العامة حسب معیار استعمال القوة الشرا

تحصل نتیجة إنفاقها  أنالحقیقیة تلك النفقات التي یمكن للدولة العامة یقصد بالنفقات و  ،تحویلیة

رائیة من فقة العامة كقوة شتعمل النسالدولة ت أنبمعنى  ،على مقابل مباشر في شكل سلع و خدمات

عة لموظفي المرتبات المدفو و  الأجورتتمثل هده النفقات في و  ،الخدماتاجل الحصول على السلع و 

ا المبالغ كدو  ،الدفاعدمات المختلفة في مجال التعلیم والصحة والقضاء و الدولة مقابل قیامهم بالخ

نفقات المكتب و  أدواتو  الأثاثكمیة الحكو  المستلزمات التي تحتاجها الإدارات المدفوعة لشراء

ها لعلیه فالنفقة الحقیقیة هي التي یقابو  الأخرىماریة ثنفقات المشاریع الاست إلى بالإضافة ،الإدارة

  .حصول الدولة على مقابل 
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ات التي لا بالنفقات الناقلة فیقصد بها تلك النفق كذلكتسمى التحویلیة و  العامة النفقات أما

مجرد اعتمادات یتم  اأنهبمعنى  ،خدماتلة على مقابل في شكل سلع و الدو یترتب علیها حصول 

یه فهي تمثل تحویل جزء لعو  ،سلعة مقدمة أویقابلها خدمة مؤدات  أنمن طرف الدولة دون  إنفاقها

  .توزیع الدخل القومي  إعادة إطارفي  أخرى إلىطائفة  أومن الدخل القومي من فئة 

  : أساسیة التحویلیة إلى ثلاث أقسام العامة یم النفقاتیمكن تقسو 

   :النفقات التحویلیة المالیة  -ا 

فحصول  ،للدولةتسدید خدمات الدین العام  إلىتلك النفقات العامة التحولیة التي توجه  هيو 

مة بهدف تغطیة نفقات العامة في فترات سابقة یترتب علیة الوفاء بخدمات الدولة على قروض عا

 إلىالدین العام  أقساطفوائد و  بتسدیدام الدولة فقی ادن ،في فترات لاحقةالقروض العامة هده 

المكتتبین في سندات  إلىالمكتتبین معناه ببساطة قیام الدولة بنقل مبالغ من دافعي الضرائب 

  .القرض العام 

  : النفقات التحویلیة الاجتماعیة - ب 

سواء الدولة الاجتماعیة  أهداففقها الدولة من اجل نت تتمثل في مبالغ النفقات العامة التيو 

مختلف تقلیل الفوارق الاجتماعیة بین  وأالمجتمع  لأفرادتحسین المستوى الاجتماعي  بهدف

في  تقدمها الدولةت يالاجتماعیة الت الإعاناتتاخد هده النفقات العامة صیغا مختلفة مثل الطبقات و 

  .البطالة والفقر و  العجز حالة

   :لنفقات التحویلیة الاقتصادیة ا -ج 

 تتخذالاقتصادیة للدولة و  الأهدافالتي تكون غایتها تحقیق  التحویلیة  هي النفقات العامةو 

  :منها  ةمختلف أشكالهده النفقات التحویلیة 

  .إعانات دعم الأسعار  -  3

  .إعانات استمرا بعض الأنشطة الاقتصادیة  -  4

 .إعانات دعم التصدیر إعانات تشجیع الاستثمار و  -  5

 

 



24 

 

  : الاقتصادیة والاجتماعیة الإداریة و النفقات  -د

أو كما اعتاد ) أهدافها المباشرة ( تقسم النفقات العامة تبعا للهدف المسطر لها لبلوغه 

ثلاث أنواع من النفقات العامة وهي  إلىبالتقسیم الوظیفي أي تبعا لاختلاف وظائف الدولة  تسمیته

  .   1النفقات الاقتصادیة النفقات الإداریة والنفقات الاجتماعیة و 

لضروریة لأداء الدولة لوظائفها اییر المرافق العامة و فالنفقات الإداریة هي تلك المرتبطة بتس

فهي تلك تعنى بالأهداف جتماعیة أما النفقات الا ،الوظائف السیاسیةوتضم الدفاع والأمن والعدالة و 

الإعانات الاجتماعیة المقدمة ماعیة مثل الإنفاق على التعلیم والصحة والسكن و الأغراض الاجتو 

هي نفقات فهي نفقات ذات أهداف اقتصادیة و  أما النفقات الاقتصادیة ،لدوي الدخول المحدودة

 .تراكم ورؤوس الأموال زیادة الإنتاج الوطني و  إلىتهدف استثماریة 

  : العام الإنفاقالعوامل المؤثرة على حجم  :خامسا 

فكلما زادت النفقات  بإشباعهاتعبر النفقات العامة عن مقدار الحاجات التي تقوم الدولة  

 الإداريللحاجات العامة على افتراض غیاب الفساد  أفضل إشباع إلىدلك  أدىالعامة كلما 

طبیعة النظام  أهمهارتبط في الغالب حجم النفقات العامة بالعدید من العوامل یو  ،الاقتصاديو 

ها الملكیة باعتبار الفرد و  إلىللدولة ونظرتها  المذهبیةدلك من حیث الخلفیة الاقتصادي القائم و 

ظل التدخل في أو اة الاقتصادیة سواء بین الحیاد دورها في الحیمحددا أساسیا لوظائف الدولة و 

 . 2الرأسماليالنظام 

في  ،في الدولة المتدخلة قیاسا بالدولة الحارسة أهمیتهتزداد العام و  الإنفاقحیث یتسع نطاق 

اتساعا في ظل احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي في النظام  أكثرالعام  الإنفاقحین نجد نطاق 

 .الاشتراكي 

 ةالعام جم النفقاتعلى ح التأثیركبیرة في  أهمیةتلعب الظروف الاقتصادیة السائدة  اكم

الاقتصادیة السائدة داخل القطر الواحد سواءا في حالة الانتعاش  بالأوضاع الأخیرةهده  تتأثرحیث 

                                  

  .  82ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد عباس محرزي  1

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،دراسة تحلیلیة تقییمیة  :المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ،قدي عبد المجید  2

 . 183ص  ،2003   ،الجزائر
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تدخل الدولة في الحیاة  أدوات أهم إحدى أصبحتالنفقات العامة  لى اعتبار أنعالركود  أو

  . الاقتصادیة

ت العامة من اجل دعم زیادة في حجم النفقاال إلىففي حالة الركود غالبا ما تلجا الحكومات 

بالتالي و  ديتقرار الاقتصایضمن الاس الذيیتحدد بالمقدار  الإنفاقبالتالي فان حجم قوى الطلب و 

 .الطلب الكلي الكلي و التوازن بین العرض 

دولة  في أي للنفقات العامة أساسیاالقدرة التمویلیة للاقتصاد تعد محددا  الإشارة أنتجدر و 

 أنعلى تغطیة النفقات بالحصول على الموارد الضروریة على اعتبار  الأخیرةبمعنى مدى قدرة هده 

  .1 هرها تبقى محدودةاختلاف مظاالقدرة التمویلیة ب

   : مةاظاهرة تزاید النفقات الع :سادسا 

 ةظاهرة تزاید النفقات العام إلىباعا طویلا في التطرق د كان للدراسات التاریخیة سبقا و لق

من و لقد قاد هدا الاتجاه مجموعة من الاقتصادیین في القرن التاسع عشر و  ،للدولة عبر الزمن

الاقتصادي  في عدد تاریخ المالي و حیث قام بدراسة ال ،اودولف فاجنر الألمانيالاقتصادي  أبرزهم

 أومعه قانون نمو قتصادي للدولة و تزاید النشاط الا إلىتوصل من خلالها  الأوروبیةمن الدول 

 .إلیه یطلق على ظاهرة تزاید النفقات العمة بقانون فاجنر نسبة أصبححیث  ،زیادة  النفقات العامة

 ،یتجه للزیادة مع التطور الاقتصادي للمجتمع ةالعام اتقجم النفح أنملخص هدا القانون و 

نفسها على الدراسات المالیة بعد التزاید الواضح المعلوم أن ظاهرة تزاید النفقات العامة قد فرضت و 

 ،في حجم النفقات العامة في جمیع دول العالم في القرن العشرین على اختلاف مذاهبها الاقتصادیة

قد جرى و  المساهمة في ارتفاع حجم النفقات العامة الأسبابهناك مجموعة من  الأمروفي حقیقة 

 .الزیادة الحقیقیة  أسبابهریة و الزیادة الظا أسباب إلىالعرف تقسیمها 

 

 

                                  

 . 185ص  ،مرجع سبق ذكره ،قدي عبد المجید  1
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  : الزیادة الظاهریة في النفقات العامة أسباب -  1

ارتفاع  یقابلها أنزیادة قیمة النفقات العامة دون  إلىالتي تؤدي  الأسبابالمقصود بها و 

 أسباب أهممن الحاجات العامة و  لإشباعالسلع اللازمة كمیة الخدمات و  أوحقیقي في مستوى 

    :   یلي ماالزیادة الظاهریة في النفقات العامة 

  : )التضخم(  للأسعارارتفع المستوى العام  -ا 

هو ما یعني الارتفاع في خم و ضتتعرض الكثیر من الاقتصادیات على المستوى العالمي للت

ینجم عنه دفع مبالغ  الذي الأمرتراجع القوة الشرائیة للنقود  إلىیؤدي  الذيو  للأسعارالمستوى العام 

عادة ما تتعرض ف هنا منو  ،حصول على نفس المقدار من السلع والخدمات العامةاكبر من اجل ال

في یقابل دلك زیادة حقیقیة  أنلة لزیادة كبیرة في حجم النفقات العامة دون ة للدو المیزانیات العام

 ،بإشباعهاالدولة  تضطلعالتي في حجم الحاجات العامة  أوخدمات حجم ما تقدمه الدولة من سلع و 

خصوصا ادا كانت الفترات متباعدة و  آخر إلىعلیه یجب عند مقارنة حجم النفقات العامة من عام و 

 الأرقامیمكن الاعتماد في دلك على و  للأسعاریتم استبعاد اثر التغییر في المستوى العام  أن

  .1 الأغراضالقیاسیة التي تستخدم في مثل هده 

  : الفن المالياختلاف  - ب 

مثال دلك یحدث عند الانتقال لى تضخیم أرقام النفقات العامة و یساهم اختلاف الفن المالي إ

المیزانیة  أرقامهو ما یعني ارتفاعا في و  ،الإجمالیةمن نظام المیزانیة الصافیة إلى نظام المیزانیة 

  . 2المجتمع أفراد إلىة مالخدمات العامة المقدزیادة في كمیة السلع و ال إلىیؤدي دلك ن أن دو 

  : النمو السكانيالتوسع الإقلیمي و  -ج 

حجم النفقات العامة في  التأثیرؤدي التغیر الذي یحدث في إقلیم الدولة أو بعدد سكانها إلى ی

زیادة عدد  أو الإقلیمدلك نتیجة لمواجهة الأعباء الجدیدة التي تترتب على اتساع بشكل مباشر و 

غیرها مما تقدمه الدولة الخدمات الصحیة والتعلیمیة و  أو الأمنمصروفات الدفاع و السكان سواء في 

                                  

  . 285ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد البنا  1

 . 68ص  ، 2014 ،عمان ،دار المناهج للنشر والتوزیع ،المالیة العامة بین النظریة والتطبیق ،محمود حضاونة      2
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علیه یمكن الاعتماد على متوسط نصیب الفرد من النفقات العامة من اجل و  ،عامة من خدمات

التمكن من الوصول غالى حقیقة الزیادة في النفقات العامة التي استفاد منها كل فرد من أفراد 

  .1المجتمع 

  :العامة  أسباب الزیادة الحقیقیة في النفقات -  2

عن هده النفقات یقصد بالزیادة الحقیقیة في النفقات العامة زیادة  المنفعة الحقیقة الناشئة 

دلك من خلال زیادة متوسط نصیب الفرد من الخدمات  إلىیمكن أن تتم الإشارة لأفراد المجتمع و 

  .اهمة في تحسین نوعیة حیاة أفراد المجتمع المس إلى الأخیرةؤدي هده ت العامة بحیث

اقتصادیة واجتماعیة  أسباب لىإالعامة  النفقاتة في یالزیادة الحقیق أسبابیمكن تقسیم و 

  2:سیاسیة و 

  :الاقتصادیة  الأسباب -ا 

التوسع في المشروعات الدخل القومي و في مستوى زیادة الك  الاقتصادیة الأسبابتعد و  

فالزیادة في الدخل  ،زیادة حقیقة في النفقات العامة إحداث إلىالتي تؤدي  الأسباب أهمالعامة من 

هو ما یشجع الدولة على ه  من دخل الدولة في شكل ضرائب و تقتطع زیادة ما إلىمي تؤدي و الق

التوسع في القیام بالمشروعات العامة من اجل التعجیل بدفع عجلة  أن كما ،فاقنالإالتوسع في 

 الإنفاقالركود على الدولة زیادة  كما یفرضزیادة النفقات العامة  إلىالتنمیة الاقتصادیة یؤدي 

  .ى التوازن مستو  إلىبقصد زیادة مستوى الطلب الكلي الفعال من اجل العودة بالاقتصاد الوطني 

قتصادي الدولي یساهم في زیادة النفقات العامة سواءا في صورة إعانات كما أن التنافس الا

اقتصادیة تقدمها الدولة للمشرعات الاقتصادیة بهدف دعم قدرتها التنافسیة في السوق العالمي أو 

 .في شكل إعانات إنتاج من اجل صمود المشروعات الوطنیة في وجه المنافسة الأجنبیة 

  

                                  

 . 287ص  ،بقاسالمرجع ال ،محمد البنا  1

بدون سنة  ،العراق  ،جامعة الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،علم المالیة العامة والتشریع المالي ،طاهر الجنابي   2

 . 41 – 40ص ص  ،نشر



28 

 

  :الأسباب الاجتماعیة  - ب 

ات العامة للدولة على اعتبار أنها زیادة النفقفي الاجتماعیة أهمیة كبیرة  ابتلعب الأسب

بحیث  ،هو ما یتطلب إعادة توزیع الدخل القوميولة عن ضمان التوازن الاجتماعي و أصبحت مسؤ 

فوارق الطبقیة بین أفراد المجتمع ودلك استجابة یضمن دلك المساواة أو على الأقل التقلیل من ال

تحقیق المزید من  إلىالنقابات العمالیة الساعیة  ظهور للضغوط الاجتماعیة التي برزت نتیجة

  .1المكاسب الاجتماعیة لمنتسبیها 

مستوى المعیشي اجل رفع التوجهها من الدولة تزید من النفقات العامة و  المقصود هنا أنو 

التعلیم وحتى تقدیم عي والصحة و وسع في نفقات الضمان الاجتماهو ما یعني التللطبقات الفقیرة و 

  .الإعانات لبعض المشروعات من اجل خفض أسعار منتجاتها 

  :السیاسیة الأسباب -ج 

القائمة على   المبادئزیادة النفقات العامة انتشار  إلىالسیاسیة التي تؤدي  سبابلأا أهممن 

المجتمع  أفرادالنظم  الدیمقراطیة والتي یترتب علیها بالضرورة  نمو مسؤولیة الدولة تجاه و  الحریة 

محاولة تقدیم الخدمات لفئات الاجتماعیة محدودة الدخل و ما یترتب علیه اهتمام الدولة با هوو 

ین بیة قد دفع الدولة من اجل كسب رضا الناخبز نظام التعددیة الح أنالضروریة لها هدا فضلا عن 

  .وهو ما یترتب علیة زیادة في حجم النفقات العامة 

  :للنفقات العامة والاجتماعیة لآثار الاقتصادیة  ا:سابعا 

أصبحت النفقات العامة احدي أدوات السیاسة المالیة التي تستخدمها الدول والحكومات من 

 : یمكن حصر أثارها فیما یليحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة و اجل ت

  :اثر النفقات العامة على الإنتاج القومي -  1

یعبر الناتج القومي عن مجموع السلع والخدمات التي یتم إنتاجها من طرف المجتمع خلال  

  :على الإنتاج إلى قسمین أساسینمة افترة زمنیة عادة سنة ویمكن تقسیم اثر النفقات الع

  

                                  

 . 64ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمود حضاونة  1
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  :الآثار المباشرة - ا

دلك أن العملیة الإنتاجیة داخل الدولة لا یمكن لها  ،الإنتاج للنفقات العامة آثارا مباشرة على

أن تتم دون الإنفاق الحكومي على المرافق الأصلیة كالدفاع والأمن والعدالة والبنیة الأساسیة 

النفقات العامة  أنكما  ،ممارسة النشاط الاقتصاديو  للإنتاجروف اللازمة ظمة تهیئ الافالنفقات الع

 ،الإنتاجعلى   تأثیرطابع اجتماعي لها  ذاتكالصحة والتعلیم وهي نفقات  فیةالإضاعلى المرافق 

لأنها تزید من قدرتهم على على العمل وبالتالي تؤثر على الناتج  الأفرادفي مقدرة  تأثر أنهادلك 

كما تؤثر النفقات العامة على النتاج من خلال نقل عناصر الإنتاج من فرع لآخر عن  ،الإنتاج

 عن أخرى إلىمن مقاطعة  الإنتاجعناصر  وتساهم النفقات العامة في نقل  ،اناتطریق الإع

ان المنطقة على العمل یزید من كفاءة هده سك التعلیم مماطریق زیادة النفقات على الصحة و 

 .یساهم في النهایة في زیادة الإنتاج  وهو ما الإنتاجالمزید من عناصر  اجتذابوالادخار و 

 :غیر المباشرة الآثار –ب

یجب التطرق إلى نظرتي  للنفقات العامة عند التطرق إلى الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة

  :دلك على النحو التالي المعجل والمضاعف و 

   : المضاعف 

في دراسته )  مضاعف التشغیل (  كاهن هو أول من تطرق لفكرة المضاعفأن  بالرغم من

نظریة المضاعف  كینز استخدم أنإلا  ،أثرها على التشغیلو في الاستثمار  للعلاقة بین الزیادة

جوهر  أنو  ،وبالتالي سمي بمضاعف الاستثمار الاستثمار على الدخل القومي الزیادة في اثر لتیبان

مي و الق لزیادة الدخ إلىیؤدي  أناستثماري معین من شانه  بإنفاقالقیام   أنفكرة المضاعف هو 

 . یعبر عن الزیادة في الدخل الناتجة عن الزیادة في الاستثمار الذيوعلیه فهو المعامل العددي 

 أضعافزیادة الدخل  إلىتؤدي  أنزیادة في الاستثمار من الممكن  أي أنعلى اعتبار 

توزیع دخول جدیدة تتمثل في دخول عوامل  إلىالحكومي یؤدي  الإنفاقان التوسع في فمضاعفة 

     . على الاستهلاك وجزءا للادخار للإنفاقمن هده الدخول جزءا منها ن ویخصص المستفیدو  الإنتاج

 أنمن المفروض  اد ،والمیل الحدي للادخار للاستهلاكویعتمد المضاعف على المیل الحدي 

توزیع دخول جدیدة  بالتالي إلىزیادة استهلاك السلع و  إلىهدا الجزء المخصص للاستهلاك  یؤدي

دورة  تتوالى الزیادة في الدخول الجدیدة  من خلال وهكذا ،توزع بدورها ما بین الاستهلاك والادخار

الاستهلاكي المتناقص وهو ما یعرف بالاستهلاك المولد والتي  الإنفاقالدخل في سلسلة متتالیة من 
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 ،1العامة  النفقاتفي  الأوليسع في الدخل القومي تفوق التو   إجمالیةتشكل في مجموعها زیادة 

المیل الحدي للاستهلاك ویرتبط به رقمیا ارتباط طردیا فادا كان المیل الحدي  المضاعف علىمد ویعت

 . للاستهلاك كبیر فان المضاعف سیكون كبیر

   :المعجل 

تحدثها تتجلى الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة من خلال فكرة المعجل من خلال الآثار التي 

بمعنى دلك  ،النفقات العامة على الطلب على أموال الاستثمار والتي تعرف بالاستثمار المولد

الحكومي التي  الإنفاقالزیادة في  أنودلك  ،یشتق من الطلب على السلع الاستهلاكیة الذيالاستثمار 

اق الاستثماري من زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیة سیترتب علیه تغیر اكبر في النف إلىتؤدي 

وما  من قبل المشروعات التي زاد الطالب على منتجاتها الثابتة الإنتاجعلى وسائل  خلال زیادة الطلب

 . 2 یؤدي إلى زیادة الدخل 

 : اثر النفقات العامة على الاستهلاك القومي

صد ویق ،یتحدد اثر النفقات العامة على الاستهلاك القومي إما بشكل مباشر أو غیر مباشر

بالأثر المباشر الزیادة الأولیة في الطلب على أموال الاستهلاك المترتبة على الإنفاق التي تحدث خارج 

و یتوقف هدا الأثر بشكل مباشر على  ،تیار الدخل أي تلك الزیادة التي لا تحدث نتیجة لزیادة الإنتاج

وعلیه یختلف اثر النفقات العامة على الاستهلاك تبعا طبیعة النفقة أي الغرض الذي تخصص لأجله 

  .لنوع النفقة 

) المواد الطبیة والغدائیة والملابس( فقیام الدولة بطلب وشراء أنواع معینة من السلع الاستهلاكیة

أما عند قیامها بتقدیم الخدمات وتوزیعها على أفراد  ،الكليیترتب علیها زیادة في مستوى الاستهلاك 

فیترتب علیه زیادة في الدخل الحقیقي للمستفیدین من ) الخدمات التعلیمیة والصحیة ( مجانا  المجتمع

إلى زیادة  هو ما یؤديلخدمات التي حصلوا علیها مجانا و الإنفاق بمقدار یتناسب مع مقدار ا

 ارث في ظل حالات استثنائیة كالأزمات أو الكو  كما أن قیام الدولة ،الخدماتاستهلاكهم من السلع و 

                                  

 .  81ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمود حضاونة  1

 .   175ص  ،مرجع سبق دكره   ،العلي  عادل فلیح      2
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بشراء سلع تموینیة سواء بهدف زیادة المخزون منها أو توزیعها على أفراد المجتمع في كلتا الحالتین 

 .یترتب على هدا النوع من الإنفاق زیادة في الاستهلاك الكلي 

 أجورالمجتمع كقیامها بمنح الموظفین لدیها  أفرادفي حالة قیام الدولة بتوزیع دخول على 

فان ) نظرا لارتفاع میل هؤلاء بصفة عامة إلى الاستهلاك( لها على خدماتهم مقابل حصو ومرتبات 

لال ما یعرف بالاستهلاك هدا یؤدي إلى تخصیص هؤلاء لجزء من دخولهم إلى الاستهلاك من خ

انه اثر غیر مباشر للنفقات العامة على ( القومي  الاستهلاكزیادة  إلىهو ما یؤدي المولد و 

  .) الإنتاجالاستهلاك  على اعتبار انه یتم من خلال الزیادة في 

تساهم في ) تحویلات نقدیة(كما أن قیام الحكومة بمنح إعانات اجتماعیة لبعض الفئات 

لدولة والشئ نفسه ینطبق على الإعانات الاقتصادیة التي تقدمها ا ،زیادة الاستهلاك القومي

حیث یؤدي هدا إلى  ،للمنتجین في قطاعات معینة بغرض تمكینهم من إنتاج منتوجات بتكلفة اقل

 .بالتالي زیادة الاستهلاك القوميالسلع المدعمة لانخفاض أسعارها و زیادة استهلاك 

في حین یتمثل الأثر غیر المباشر بالزیادات في الطلب على أموال الاستهلاك التي تحدث 

عبر دورة الدخل وهي تلك التي تعرف بالاستهلاك المولد و التي  أي ،یادة في الإنتاجنتیجة للز 

  .المضاعف  بأثرتشكل ما یعرف 

   :اثر النفقات العامة على الادخار القومي

یتضح اثر النفقات العامة على الادخار القومي عند قیام الدولة بتنفیذ سلسلة من النفقات 

وبفرض ثبات المیل الحدي للادخار سیترتب علیها  ،مجال الاستثمارالعامة المنتجة وخاصة في 

كما أن قیام الدولة بالإنفاق من اجل تقدیم الخدمات العامة ،زیادة في حجم الادخار القومي 

المجانیة یعني إعفاء الأفراد من دفع قیمة هده الخدمات من دخولهم النقدیة ومن ثم ارتفاع دخولهم 

 .ى ارتفاع میلهم إلى الادخار الحقیقیة مما یؤدي إل

    : القومي اثر النفقات العامة على إعادة توزیع الدخل

كبیرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي  أهمیةتوزیع الدخل القومي  إعادةتكتسب سیاسة 

وتتلخص في تحقیق الرفاهیة للمواطنین عن طریق رفع مستوى دخولهم باستقطاع  ،وحتى السیاسي

دخول الفئات المرتفعة الدخل لتوزیعه من جدید على أصحاب الدخول المنخفضة بقصد من  جزء

الطابع الاجتماعي كالنفقات التعلیمیة  ذاتیتجلى دلك من خلال قیام الدولة بالنفقات و  ،زیادتها

 ،هده الخدمات إنتاجاقل من تكلفة  بأسعار أووالصحیة والثقافیة حیث تقدمها الدولة بالمجان 
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الاجتماعیة المقررة لمقابلة العجز  لإعاناتاك) النقدیة ( النفقات التحویلیة المباشرة  إلى ةبالإضاف

المالیة المدفوعة و  الاقتصادیة كالإعانات)العینیة (والمرض والبطالة والنفقات التحویلیة الغیر مباشرة 

 .خفیضها ت أومنتجاتها  أسعاربعض المشروعات من اجل من اجل تثبیث  إلىمن طرف الدولة 
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  المبحث الثالث 

   للدولة العامةالإیرادات 

   :العامة الإیراداتتعریف :أولا  

مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من  أنهایمكن تعریف الإیرادات العامة على 

 .1الاجتماعي ة من اجل تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي و المصادر المختلف

ایردات أصلیة  إلىفیمكن تقسیمها   ،هناك عدة تقسیمات علمیة للإیرادات العامة للدولة

إیرادات مشتقة وهي التي تحصل علیها عن طریق و  ،الدولة مباشرة  كأملاك الدولة تحصل علیا

  .القروض الرسوم و اعها من دخول الأفراد كالضرائب و اقتط

 هي التي تتكرر دوریا في المیزانیةإیرادات عادیة و  إلىادات العامة هناك من یقسم الإیر و 

هي تلك التي لا تتكرر وإیرادات غیر عادیة و  ،العامة للدولة  كأملاك الدولة والرسوم والضرائب

  .الغرامات الإصدار النقدي و ة للدولة كالقروض العامة و دوریا في المیزانیة العام

هي التي تستخدم فیها الدولة سلطتها إجباریة  و إیرادات  إلىت العامة هناك من یقسم الإیراداو 

هي إیرادات وإیرادات اختیاریة و  ،من اجل الحصول علیها كالضرائب والرسوم والغرامات في الإكراه

اد المجتمع كالقروض الاختیاریة والمنح والإعانات طرف أفر  یاریا منیتم الحصول علیها اخت

  .إیرادات امتلاك الدولة و 

هي التي تحصل علیها الدولة إیرادات الاقتصاد العام و  إلىمة لإیرادات العاهناك من یقسم او 

التي استیلاء الدولة على الأموال ض الإجباریة والغرامات والرسوم و سلطة إكراه كالقرو  بما لدیها من

هي تلك التي لشبیهة بایردات الاقتصاد الخاص و الایردات او   ،لا وارث لها والإصدار النقدي

الدولة  أملاكا الدولة من ممارستها لنشاط شبیه بالقطاع الخاص ومن أمثلتها إیرادات تحصل علیه

  .الإعانات والقروض الاختیاریة و 

  :ویمكن حصر الإیرادات العامة للدولة فیما یلي 

                                  

القاهرة   ،الطبعة الأولى ،التوزیعمركز الدراسات العربیة للنشر و  ،المالیة العامة الإیرادات العامة ،رانیة محمود عمارة  1

 . 31ص  ، 2015
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  .الضرائب 

 .القروض العامة 

  .والثمن العام مالرس

  .إیرادات الدولة من أملاكها 

  .الإصدار النقدي 

  .الإعانات 

ا هو إنمأي نوع من أنواع الإیرادات و  عن أهمیة وتجدر الإشارة  أن هدا الترتیب لا یعبر

  :یتم فیما یلي تناول الإیرادات العامة للدولة بشئ من التفصیل و   ،مجرد ترتیب لغرض الدراسة

 :  الضرائب :ثانیا

  :  مفهوم الضریبة- 1

 مصادر الإیرادات العامة للدولة وهناك العدید من التعاریف للضریبة أهمتعتبر الضرائب من 

  : الأتينوجزها في  العدید من الكتاب  أوردهاالتي و 

بلا مقابل بل  بأدائهایلتزم الممول تحددها الدولة و  إلزامیةفریضة  أنهاتعرف الضریبة على 

   .  1المجتمع  أهدافتمكینا للدولة من القیام بتحقیق 

اقتطاع جبري تجریه الدولة على موارد الوحدات الاقتصادیة المختلفة  أنهاكما تعرف على 

   . 2طبقا لمقدرتها التكلیفیة  المذكورةبین الوحدات  الأعباءتوزیع هده العامة و  الأعباءبقصد تغطیة 

  

  

                                  

 .  23ص  ،مرجع سبق ذكره ،ادم مهدي احمد 1

  ،  1973القاهرة  ،الطبعة الأولى ،دار النهضة العربیة للطبع والنشر ،مبادئ الاقتصاد الماليالمالیة العامة و  ،باهر علتم 2

  . 97ص 
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بدون  الأفرادفریضة مالیة نقدیة تستادیها الدولة جبرا من  أنهاهناك من یعرف الضریبة على و 

الاقتصادیة النابعة من مضمون فلسفتها  الأهدافتحقیق ابل بهدف تمویل نفقاتها العامة و مق

   . 1السیاسیة و الاجتماعیة 

   : یتضح من هده التعاریف السابقة أن للضریبة عناصر هي

  .الضریبة مبلغ من المال -

  .الضریبة اقتطاع جبري -

  .الضریبة فریضة بدون مقابل -

 .السیاسیةالاجتماعیة و تحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة و العامة و  النفقاتلتغطیة  أداةبة الضری-

   : الضریبة مبلغ من المال-ا

هده هي الصفة التي یجب أن تكون علیها الضریبة في العصر بمعنى أنها اقتطاع نقدي و 

الدولة تقوم نفقاتها بشكل نقدي فالأجدر بها أن تقوم إیراداتها  أندلك على اعتبار و  الحدیث

لا یصح إطلاقا أن تاخد شكل غیر نقدي في إشارة إلى الضریبة و   ،الضریبیة كذلك بشكل نقدي

 الإقطاعالعینیة التي كانت تجبى في حقب زمنیة غابرة كتلك التي كانت تطبق في عصر 

   .الاوروبي

  : الضریبة اقتطاع جبري- ب

ملا من أعمال السلطات العامة بل  یعتبر حق من جبایتها عحیث یعد فرض الضریبة و 

عمل على هدا الأساس تفرض بإرادة الدولة التي تستو  ،حقوق الدولة ومظهر من مظاهر السیادة

 أصیلالنظام القانوني للضریبة هو اختصاص  أنمعنى دلك كله سلطتها القاهرة في تحصیلها و 

دلك من خلال الإقرار عند مناقشة القانون الضریبة یتم بموافقة البرلمان و  مع العلم أن فرض ،للدولة

للضرائب تقر بان  القوانین  المنظمةمجلس النواب وان جمیع الدساتیر و الخاص بالضرائب في 

   .لیست اختیاریة تكون إلزامیة و 

                                  

 . 223ص   ،مرجع سبق ذكره ،عادل فلیح العلي 1
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   : الضریبة فریضة بدون مقابل-ج

دون مقابل أي أن دافعها لا ینتظر الحصول على فائدة من خصائص الضریبة أن تدفع ب

دمات مرافق إلا انه یستفید منها بصفته عضوا داخل جماعة فهو یستفید مثلا من خخاصة له 

 .كمواطن ) العدل الأمن والاستقرار و ( الدولة عامة

والاجتماعیة أهداف الدولة الاقتصادیة تحقیق بة أداة لتغطیة النفقات العامة و الضری-د

   : السیاسیةو 

هي تغطیة النفقات العامة تحقیق غایة مالیة و إلى  هدفت الضریبة أنیشیر العدید من الكتاب 

آثار إلا أن الفكر المالي  الحدیث یرى بان للضریبة لتسییر مرافقها العامة  إلیهاللدولة التي تحتاج 

وعلى سلوك المستهلك  الثرواتو  فهي تؤثر على توزیع الدخولسیاسیة اجتماعیة و اقتصادیة و 

وعلى عوامل الادخار والاستثمار وعلى كافة المتغیرات  الأموالعلى حریة انتقال رؤوس والمنتج و 

   .السیاسیة الاجتماعیة و 

تحقیق إنما للتحقیق غایات مالیة و  فقطسیلة لیس و  الأخیرالضریبة في تطورها  أصبحتفقد 

 أدوات كإحدىالتعجیل بالتنمیة الاقتصادیة التوازن الاقتصادي و ثل في تحقیق غایات اقتصادیة تتم

  .السیاسة المالیة 

فهي تساهم تلعب الضریبة دورا هاما في اقتصادیات الدول النامیة و المتقدمة على السواء 

إعفاء بعض المشاریع و تشجیع رؤوس الأموال عن طریق تخفیض الضرائب في تحفیز الاستثمار و 

  .ئبالجدیدة من الضرا

  اعیة عن طریق إعادة توزیع الدخولفي تحقیق العدالة الاجتم تتمثل الآثار الاجتماعیة و 

 . التصاعدیة  التقلیل من الفوارق الطبقیة عن طریق  فرض الضرائبو 

  :قواعد الضریبة - 2

  :العدالة -ا

هناك من یعتقد أن أساس العدالة لعدالة و من المعلوم أن هدف أي نظام ضریبي تحقیق ا

بان أساس  ساهيهدا ما اعتقده ادم سمیث كما رأى هو تطبیق نظام الضریبة النسیبة و الضریبة 

هو الاتجاه الذي أخد به الفكر المالي الحدیث الذي الضریبة في الضریبة التصاعدیة و  العدالة
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وال مع بعض الاستثناءات الأمشخاض و یقتضي كذلك أن تكون الضریبة عامة على الجمیع الا

  .التي تقرر لمقابلة الاعتبارات الشخصیة أو تلك التي تقرر تبعا لنوع الدخل 

  :الیقین - ب

ضوء دلك المكلف لكي یتمكن في  إلىواضحة بالنسبة  یقصد به أن تكون الضریبة معلومة 

والشفافیة مع جعل بالوضوح علیه وجب أن تتسم التشریعات الضریبیة من تحدید موقفه المالي و 

  .القرارات التي تنظم الضرائب تحت ید المكلفین من خلال الوسائل المعروفة القوانین و 

  :في الدفع  الملائمة-ج

تحدیده  أسلوبالمكلفین من حیث اختیار الوعاء و  أحوالمع  الضریبة أحكام تلاؤمضرورة  

 الذيد تحصیل الضریبة في الوقت یكون موع أنبمعنى  إجراءاتهاكیفیة جبایة الضریبة وموعدها و و 

  .یحصل فیه المكلف على الدخل الخاضع للضریبة 

  :الاقتصاد في التحصیل -د

جمیع ما التعقید و معوقات الروتین و ب جمیع ضرورة تجنتامین سهولة التطبیق ومرونته و 

  . الضرائبفي سبیل تحصیل  باهظةالمالیة نفقات  الإدارةیحمل 

  :القانوني لفرض الضریبة  الأساس- 3

یة لفرض الضریبة من طرف الدولة والقبول بها النظر لمقصود هنا بالخلفیة القانونیة و ا

بالتالي دفعها من طرف أفراد المجتمع وفي الواقع یتنازع التكییف القانوني للضریبة نظریتان هما و 

العامة والقانون في القرن الثامن  لمالیةالتي ساد الاعتقاد بصحتها لدى كتاب انظریة العقد المالي و 

  .هي النظریة السائدة في الوقت الحاضر عشر والقرن التاسع عشر ونظریة التضامن الاجتماعي و 

  :یة العقد المالي ر نظ  - أ

 أنحیث یرى هؤلاء  غیرهم ولوك ومونتسكیو وساي و  بزعنها هو  الأوائلالمدافعین  أهمومن 

قعد المالي ال القانوني لفرض الضریبة هو الأساس أنطبیعة تعاقدیة و  ذاتالفرد العلاقة بین الدولة و 

حقوق لكلى ترتب بموجب دلك العقد التزامات و المجتمع حیث  أفرادانعقد ضمنا بین الدولة و  الذي
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بدفع  الأفرادتزم لكما ی الأساسیةالبنیة والدفاع والعدالة و  الأمنالطرفین فالدولة ملزمة بموجبه بتوفیر 

  .1الضریبة مقابل الخدمات التي یحصلون علیها من الدولة 

تعد نظریة العقد الاجتماعي للفیلسوف الفرنسي جان جاك روسو بمثابة الخلفیة النظریة التي و 

  .تقوم علیها هده النظریة 

  :نظریة التضامن الاجتماعي  - ب

تقوم هده الي الحدیث و المتمثل هده النظریة الأساس القانوني لفرض الضریبة في الفكر 

من ثم وجب ضرورة تضامن على أن الدولة ضرورة اجتماعیة ولیست ولیدة عقد اجتماعي و  الأخیرة

ن الدولة من حمایة أفراد المجتمع كل حسب مقدرته في مواجهة أعباء التكالیف العامة حتى تتمك

بغض واطنین بلا استثناء و افة الممن ثم توفیر قدر من الخدمات العامة یتمتع بها كالمجتمع كله و 

  .2النظر عن مدى مساهماتهم الفردیة في تحمل التكالیف العامة 

 :وعاء الضریبة  - 4

یقصد بوعاء الضریبة المادة التي تفرض علیها الضریبة وهو ما یقتضي تصنیف الضرائب على أساس 

الضریبة الواحدة و  وعائها  إلى عدة أنواع سواء الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال أو

الضرائب المتعددة أو الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة والتي یتم تناولها بشئ من التفصیل 

     : فیما یلي

  :الضرائب على الأموال و  الأشخاصالضرائب على -ا 

  :الضرائب على الأشخاص -

 الذيالدخل  أولیس المال وعاءا لها و  ذاتهحد  الشخص فيمن  تتخذ يالت وهي الضرائب

فهي تلك الضریبة التي كانت تفرض على موجودة قدیما تجدر الإشارة أنها كانت و  ,یمتلكه الشخص

تفرض على الرؤوس بغض فقد كانت  ،سو من هنا جاءت تسمیتها بالضریبة على الرؤ الرؤوس و 

  .التي یمارسها الأفراد نشاطات الاقتصادیةالالنظر عن طبیعة 

                                  

 . 232ص  ،مرجع سبق ذكره ،عادل فلیح العلي  1

 . 62ص  ، 2003،عنابه ،للنشر والتوزیع المالیة العامة دار العلوم ،محمد الصغیر بعلي ویسري ابو العلا   2
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فقد كانت تفرض على تطبیقا نمودیجیا جزیة ال نجد لها في  الإسلامیةحتى في المالیة و 

 أنهابالرغم من و  ،الأفرادالاقتصادیة التي یمارسها  الأنشطةالرؤوس بغض النظر عن طبیعة 

كان معدلها واحد علیهم جمیعا فالخلیفة عمر ابن  إنالمكلفین و  إزاءهافریضة مالیة یتساوى 

دلك عن للمكلفین و  الاقتصادیة  والمالیة و  بتغییر معدلها بحسب الوضعیة الاجتماعیةالخطاب ادن 

شریحة  شریحة متوسطي الحال و و  الأغنیاءهي شریحة و  أساسیةثلاث شرائح  إلىطریق تصنیفهم 

   1.فقراء ال

من عشرات  القرون  أكثر استغرق الأمردائما شخصیة فقد  أوروباد كانت الضریبة في قلو 

انتقال وعاء الضریبة من  إن ،حیث تلاشى هدا النوع من الضرائب حتى القرن التاسع عشر

وعاء  أصبحمن هنا على نتائج نشاطاتهم و  إحلالها إلىدفعت المشرعین  أنفسهم الأشخاص

  .التي یمارسونها الأنشطةدا  كو  الأفرادالتي بحوزة  الأموالالضریبة هو 

  :الأموال الضرائب على -

  : الضرائب المتعددة الضریبة الواحدة و - ب

   :الضریبة الواحدة -

مان احدة لضي تعتمد فیها الدولة على ضریبة و هي الحالة التویطلق علیها الضریبة المفردة و 

حیث اقترح  ،قد نادى بها كل من فوبان مع مطلع القرن الثامن عشرما یلزمها من إیرادات عامة و 

هدا الأخیر إلغاء جمیع الضرائب القائمة على أن تعوض بضریبة واحدة تفرض عینا بنسبة العشر 

   .دخل العمل الصافي للموال الأخرى كالمنازل والمصانع و على محصول الأرض وعلى الإیراد 

ضرورة فرض واحدة على المنتوج  إلىكما دعى الطبیعیون في منتصف القرن الثامن عشر 

باق  أنالنشاط الاقتصادي الوحید المنتج للثروة على اعتبار  بصفتهاصافي في الزراعة على ال

كما دهب الكاتب الأمریكي هنري جورج في نفس الاتجاه   ،الأنشطة الاقتصادیة عقیمة حسب رأیهم

فرض ضریبة على الریع  إلى دعيالتقدم حین قرن التاسع عشر في كتابه الفقر و مع نهایة ال

تجدر الإشارة أن الضریبة الواحدة هده لم تجد لها تطبیقا عملیا على ارض الواقع في و  ،يالعقار 

   .أوروبا بالرغم ما أثیر حولها من جدل على المستوى الفكري

                                  

 . 116ص   ،وهران ،1992  ،الطبعة الرابعة ،ات الجامعیةدیوان المطبوع ،اقتصادیات المالیة العامة ،صالح الرویلي  1
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  :الضرائب المتعددة -

الاخد بنظام الضریبة  إلىبسبب العیوب الكثیرة لنظام الضریبة الواحدة تمیل غالبیة الدول 

 ،نواع مختلفة من الوعاء الضریبيالمقصود هنا فرض أنواع متعددة من الضرائب على أالمتعددة و 

لا مغالاة في التعدد احدة و و  هو التعدد المعتدل فلا ضریبة بل هنا بالتعدد لیس المغالاة قصودالمو 

  .الاجتماعیة و الإضرار بالحیاة الاقتصادیة و  إرهاق الممول لىإبحیث تؤدي 

  :الضرائب غیر المباشرة و الضرائب المباشرة -ج

أي أن تقدر هده المادة مباشرة  یمكن أن تفرض الضریبة مباشرة على المادة الخاضعة لها

تفرض  أنیمكن و  ،هده الحالة بالضریبة المباشرة تسمى الضریبة فيوتفرض علیها الضریبة و 

التداول لان هده و  نفاقالإكعلى التصرفات التي یقوم بها الممولون  أيالضریبة بطریقة غیر مباشرة 

هنا تكون الضریبة غیر یتمتعون به من موارد اقتصادیة و  التصرفات تتناسب طردیا مع مقدار ما

  .1مباشرة 

للتفرقة بین الضرائب المباشرة  على سرد ثلاث معاییرتواترت مؤلفات المالیة العامة 

  :رائب غیر المباشرة وهي كالتالي ضالو 

  :تحصیل طریقة ال :المعیار الأول -

داول تدون فیها أسماء تكون الضریبة مباشرة ادا كانت تحصل بناءا على كشوف أو ج

من غیر الممكن إتباع هده الطریقة في  كان تكون غیر مباشرة اداو  ،الممولین والتزاماتهم الضریبیة

تحصیلها لأنه یتم بمناسبة التصرفات الاقتصادیة التي یقوم بها الممولون كاستهلاك الموارد المتاحة 

  .لهم و التصرف فیها 

  :نقل عبئ الضریبة  :المعیار الثاني-

ائب هو مصلحة الضر  إلىادا كان المكلف القانوني بدفع الضریبة  ةتكون الضریبة مباشر 

تكون الضریبة غیر مباشرة ادا تمكن المكلف القانوني بدفع الضریبة من و  ،المتحمل النهائي لعبئها

  .نقل عبئها الى الآخرین 

                                  

 . 128ص  ،مرجع سبق ذكره ،باهر عتلم  1
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  : ثبات المادة الخاضعة للضریبة : المعیار الثالث-

تعتبر و  ،الضریبة بالثبات والدوریة والانتظام موضوع  مباشرة ادا اتصف تكون الضریبة

  .التداول تصرفات عرضیة متقطعة كالإنفاق و  غیر مباشرة ادا كان موضوعهاضریبة 

 :سعر الضریبة - 5

یعرف سعر الضریبة على انه المبلغ الذي یدفعه المكلف إما بنسبة معینة من المادة 

فسعر الضریبة یرتبط   ،بسعر ثابث لا یتغیر مهما تغیر الوعاء الضریبي أوالخاضعة للضریبة 

بوعائها إما أن یكون نسبة محددة أو سعر ثابث ومن هنا یتم التمییز بین الأنواع التالیة في سعر 

 : الضریبة وهي

  :الضریبة التوزیعیة -ا

الإجمالیة ویتم یكتفي بتحدید حصیلتها  وإنما وهي تلك التي لا یحدد المشرع سعرها مقدما

( بتوزیع حصته على الممولین  إقلیم أن یقوم كلالمختلفة على  متوزیعها على المناطق والأقالی

تدفعه كل وحدة یتم  أنیجب  الذيیتم تحدید المقدار  أنو بعد ) الوحدات الاقتصادیة المختلفة

ودلك بنسبة مقدار الضریبة إلى المادة الخاضعة لها  احتساب سعر الضریبة فیما یتعلق بكل وحدة 

 .سلوب طبق في الماضي خاصة لدى السلطات الاستبدادیة وتجدر الإشارة أن هدا الأ

  :القیاسیة  الضریبة- ب

یقصد بها تلك الضریبة التي یحدد المشرع الضریبي سعرها قبل أن یحدد حصیلتها الإجمالیة 

وتتناسب الضریبة القیاسیة مع مبدأ العدالة  ،بحیث یترك مجال تحدیدها إلى الظروف الاقتصادیة،

أي أن نسبتها تختلف تتمیز بالمرونة  أنهاوما یمیزها  ،لأنها تحدد تبعا للمقدرة التكلیفیة للممول

  .باختلاف الظروف الاقتصادیة وتاخد بعین الاعتبار الظروف الشخصیة للممول 
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  :القروض العامة : ثالثا

   :روض العامةلقتعریف ا-ا 

دفع ود تحصل علیها الدولة من الغیر وتتعهد بردها و یقصد بالقروض العامة مبالغ من النق

  .1فائدة عنها وفقا لشروط معینة ینص علیه عقد القرض 

تحصل علیها الدولة ) قوة شرائیة  أونقود ( موارد مالیة  بأنهوهناك من یعرف القرض العام 

المصالح العامة بشرط تسدید قیمتها المؤسسات و  من أووالشركات أو القطاع الخاص  الأفرادمن 

 .2مع الفوائد عند وصول تاریخ استحقاقها 

  :القروض العامة  إلىمبررات لجوء الدولة - ب 

إن كان یأتي بموارد تبریر فالقرض و  إلىاج من دون شك القروض لعامة یحت إلىإن الالتجاء 

احتمال تخفیض من نفقات تحویلیة من ناحیة و  بعهمباشرة إلا انه یزید في أعباء المستقبل بما یستت

الواقع أن هناك مبررات متعددة للجوء أعباءه من ناحیة أخرى و من ص من جزء قیمة العملة للتخل

  :الى القروض العامة أهمها 

   :المبرر المالي

أن العبء ار أن الموارد الضریبیة محدودة و القروض العامة على اعتب إلىتلجا الدولة 

سیاسیة كما انه قد یدفع دون أن یثیر ردود فعل اقتصادیة و الضریبي لا یمكن تجاوز حدود معینة 

بالتالي تنخفض الحصیلة الإجمالیة للضرائب في النهایة كما أن التهرب و  إلىالوحدات الاقتصادیة 

  .لناتج  اآثار اقتصادیة سیئة على النمو و  التوسع في فرض الضرائب تكون له في الغالب

   :المبررات الاقتصادیة 

من الممكن أن یكون القرض العام كوسیلة لسیاسة اقتصادیة بنیانیه أي أن الهدف منه تغییر 

الاستثمارات منتجة  ادا ما كنت هدهو  ،لاستثماراتالبنیان الاقتصادي ادا ما تم استخدامه في تمویل ا

یمكن ان یستخدم في مواجهة أعباء القرض  خیرةالقرض العام یبرره أن عائد هده الأ إلىفان اللجوء 

                                  

 . 56ص  ،مرجع سبق ذكره ،رانیة محمود عمارة  1

  . 421ص  ،2015 ،الأردن ،دار البدایة ،لیة العامة بین النظریة والتطبیقالما ،میثم صاحب عجام وعلي محمد مسعود  2
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في هده ة لسیاسة اقتصادیة غیر بنیانیة و ض العام كوسیلر كما یمكن أن یكون الق ،في المستقبل

بالتالي جزء من القوة الشرائیة الكلیة و  الحالة یعتبر القرض العام وسیلة من وسائل امتصاص

  .محاربة التضخم 

الوحدات مبرر سیاسي وهو قیاس مدى ثقة المواطنین و  ن یكون للقرض العامكما یمكن أ

ى ثقتهم في فإقبالهم على الاكتتاب في سندات قرض معین یدل عل ،الاقتصادیة بنظام حكم معین

  .العكس صحیح الاقتصادیة لهده الدولة و  السیاسةالإدارة الاقتصادیة و 

 أنهمات غیر صادر الایراداقد یقترب القرض العام من الضریبة كونهما یمثلان مصدرا من م

  :یختلفان فیما یلي 

  :التخصیص 

إن إیرادات الضرائب لا یمكن تخصیصها لنوع محدد سلفا من الإنفاق على العكس تماما  

  .من القرض العام لان إیراداته تخصص لوجه محدد من النفقات العامة 

   :المقابل 

لقرض العام مقابل یتمثل في من خصائص الضریبة أنها إیراد بدون مقابل في حین أن ل

  .الفوائد المدفوعة الى المكتتبین في سندات القرض العام 

   :الإرادة المنفردة 

فالضریبة تنشا باد رادة الدولة المنفردة في إطار نظریة التضامن الاجتماعي أما القرض العام 

  .فیحمل الطابع الاختیاري فهو قائم على أساس تعاقدي 

  :طبیعة الإیراد 

تعتبر الضریبة إیرادا نهائیا للدولة في حین یعتبر القرض العام إیراد مرتبط بزمن اد یتم  

علیه فبینما تؤثر الضریبة على جانب الإیرادات فقط من رجاعه عند حصول تاریخ استحقاقه و إ

المیزانیة فان القرض العام یؤثر على جانبي المیزانیة على اعتبار انه یقید كإیراد عند الحصول 

  .علیه و یظهر جانب النفقات العامة في السنوات التالیة بعد الانطلاق في تسدید أقساطه 
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  :القروض العامة  أنواع-ج 

   :1عدة أنواع اعتمادا على مجموعة من المعاییر كما یلي إلىیمكن تقسیم القروض العامة 

ان كان اختیاریة و قروض قروض إجباریة و  إلىمن حیث الإرادة المنفردة للمقرض یمكن تقسیمها - 

القروض العامة في حالات  إلىمع دلك قد تلجا الدولة القرض العام أن یكون اختیاریا و  الأصل في

  .استثنائیة 

یعتبر في هده جیة وقروض داخلیة و قروض خار  إلىمن حیث المصدر تقسم القروض العامة - 

القرض العام في السوق الحالة مصدر القرض هو المحدد الأساسي لنوعه فادا تم إصدار سندات 

  .العكس صحیح لداخلي یمكن اعتباره قرض داخلي و ا

 . الأجلقروض طویلة و  الأجلقروض قصیرة  إلىمن حیث المدة یمكن تقسیم القروض العامة - 

 : إصدار القرض العام-د 

ت وتقوم بطرحها جرت العادة عند اللجوء إلى الاقتراض العام قیام الحكومة بإصدار سندا

فمن الممكن أن  ،عادة ما یصدر القرض العام محدد القیمة أو غیر محدد القیمةللاكتتاب العام و 

تقوم الحكومة بتحدید قیمة القرض العام سلفا قیمة معینة للمبلغ الذي ترید أن تقترضه وبالتالي 

الحكومة ویكون القرض العام غیر محدد القیمة في حالة ما ادا لم تحدد  ،یعتبر قرض محدد القیمة

تحدید مدة الاكتتاب لیتحدد بعده مبلغ القرض لدى  إلىمبلغ القرض سفا وغالبا ما تلجا الحكومة 

 . 2انتهائها

   :3 وهي أساسیةطرق  أربعةعن طرق اصدر القرض العام فهناك  أما

   : الاكتتاب العام المباشر

 .للجمهورتقوم الدولة عن طریق البنك المركزي والبنوك التجاریة ببیع سندات القرض العام 

                                  

 .  80- 78ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد الصغیر بعلي ویسري أبو العلا    1

  . 82ص  ،نفس المرجع  2

  . 67 ص ،مرجع سبق ذكره ،رانیة محمود عمارة    3
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   : تتاب العام بالمزادكالا 

 لقیمة السند ولا ادنيتقوم الحكومة بطرح سندات القرض العام في مزاد عام على تحدد حدا 

 . أعلىلمن یدفع ثمنا  إلاتبیع 

  : الاكتتاب المصرفي

ببیعها بمعرفتها  الأخیرةعدة بنوك لتقوم هده  إلىتقوم الدولة ببیع سندات القرض العام  

 .الخاص ولحسابها 

  : المالیة الأوراقفي سوق  الإصدار

تقوم الدولة بعرض سندات القرض العام في البورصة وفي هده الحالة تتم علیة البیع بناءا  

  .یتم فیه البیع  في الیوم الذي قفالالإسعر  أيالمدرجة في البورصة  الأسعارعلى 

 : سندات القرض العام-ه 

 : الأشكال التالیة شكل سندات تتمثل عادة  إصدارهیاخد القرض لدى 

  : السندات الاسمیة

تشمل اسم مالكها حیث تقید الدولة أسماء المكتتبین في القرض العام في سجل خاص  

بالدین العام ولا تنتقل ملكیة هده الأخیرة إلا بتغییر البیانات الموجودة في سجل الدین العام كما أن 

 .فوائدها لا تدفع إلا لمالكها المقیدة باسمه أو من ینوب عنه قانونا 

   : السندات لحاملها

هي سندات لا یدون فیها اسم صاحبها فحامل السند هو مالكه ویتم تداول هده السندات 

 .كما تدفع فوائدها لحاملها    بمجرد التسلیم دون الحاجة إلى أي إجراء

   : السندات المختلطة

تجمع ما بین السندات الاسمیة والسندات لحاملها  فهي سندات اسمیة لان أسماء حاملیها أو 

فیها تقید في سجل خاص وتسري علیها قواعد السندات الاسمیة بینما تتشابه مع السندات  المكتتبین

لحاملها في تحصیل الفوائد فغالبا ما ترفق بها كوبونات تتعلق بالفائدة التي ستدفع في تاریخ معین 

 .وبالتالي تدفع الفائدة لمن یتقدم بالكوبون دون التحقق من شخصیته 
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   : مالعاالقرض  انقضاء- و 

یتم انقضاء القرض العام برد قیمته إلى المكتتبین فیه ویمكن إجمال طرق انقضاء القرض 

 :1 العام في أربعة طرق رئیسیة وهي

 .رد قیمة القرض بأكمله إلى المكتتبین  : الوفاء

   : التثبیت

تقوم الدولة بتحویل القرض القصیر الأجل عندا یحین تاریخ استحقاقه بقرض متوسط أو 

طویل الأجل وتتم عملیة التثبیت عن طریق إصدار قرض جدید متوسط أو طویل الأجل بنفس قیمة 

 .القرض قصیر الأجل و قد یكون التثبیت اختیاریا أو إجباریا 

  : التبدیل

قد یكون و خفض مجل قرض قدیم بسعر فائدة مرتفع إحلال قرض جدید بسعر فائدة من 

 .التبدیل اختیاري أو إجباري 

  : الاستهلاك

یكون إجباریا و  رد قیمة القرض بصورة تدریجیة إلى المكتتبین في سندات القرض العام  

   .بالنسبة إلى القروض المؤبدة واختیاریا بالنسبة إلى القروض المؤقتة 

 : أخرى إیرادات : رابعا

  :  مالرس-  1

یعرف الرسم بأنه مبلغ نقدي جبري یدفعه الأفراد للدولة مقابل نفع خاص یتم الحصول علیه 

منها و یقترن هدا النفع الخاص الذي یحققه الأفراد بالنفع العام الذي یحصل علیه المجتمع من 

  .2الأفراد فیما یتعلق بأداء الخدمات العامة لال تنظیم العلاقة بین الهیئات و خ

                                  

  .  71 -   70 ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،رانیة محمود عمارة  1

 . 59ص  ،ذكره مرجع سبق ،طاهر الجنابي  2
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  :خذ الرسم خصائص أهمها ویت

  :الصفة النقدیة 

هدا یتفق مع الصفة النقدیة لأفراد للدولة مقابل خدمة خاصة و فالرسم مبلغ نقدي یدفعه ا

  .لمختلف الأدوات المالیة  

  :الصفة الجبریة 

عدم دفع الرسم الرسم یقترن بتقدیم الخدمة و  هدا على اعتبار أنیتسم الرسم بصفته الجبریة و 

  .یحرم الفرد من التمتع بالخدمة 

  : المقابل أو المنفعة الخاصة

قد تتخذ هده الخاصة التي تقدمها له الدولة و  من المعلوم أن الفرد یدفع الرسم مقابل الخدمة

  .الخدمة عملا تتولاه إحدى مصالح الدولة أو هیئاتها لصالح الفرد مثل فض المنازعات القضائیة 

   :النفع الخاص معا ع العام و تحقق النف

یتجلى دلك في أن الفرد الذي یدفع الرسم یحصل على نفع خاص به لا یشاركه فیه أحدا و 

یتحقق إلى جانب هده الخدمة نفعا عاما لأفراد الخدمة التي تقدمها له الدولة و  غیره متمثلا في

  .المجتمع على اعتبار أن الرسم التي تدفع لقاء الخدمة تعتبر إیرادا عاما ینتفع به الجمیع 

ومن الاعتبارات التي یمكن أن تاخد بعین الاعتبار عند تحدید قیمة الرسم أن تناسب قیمة 

ویمكن أن یتحقق التناسب فقط ادا كانت  ،لمجتمعالرسم مع تكلفة الخدمة العامة المقدمة لأفراد ا

القیمة الإجمالیة لحصیلة الرسم عن الخدمة المقدمة مساویة أو تكفي لتغطیة كلفة دلك المرفق العام 
1. 

وادا كان انخفاض مبلغ الرسم عن تكلفة الخدمة المقدمة لأفراد المجتمع یجد تبریره في 

الرسم عن كلفة الخدمة العامة المقدمة یثیر جدلا كبیرا إلى  الاعتبارات الاجتماعیة فان ارتفاع مبلغ

                                  

 . 216ص  ،ذكره مرجع سبق ،عادل فلیح العلي  1
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درجة اعتباره من طرف البعض ضریبة مقنعة والواقع  أن شرط التناسب بین مبلغ الرسم وتكلفة 

  .الخدمة المقدمة شرط یقتضیه مبد العدالة 

 : الثمن العام-  2

بیعه بهدف إشباع أو سلعیا و اجها منتج معین خدمیا هو مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة مقابل إنت

وتتمثل هده  ،1ي لا یستطیع القطاع الخاص القیام بها على أكمل وجهلتبعض الحاجات الخاصة ا

الحاجة بمنتج معین سلعي أو خدمي أما الخدمات فتتمثل في البرید وإنتاج الكهرباء والغاز والماء 

 .وسلعي كإنتاج الملابس وغیرها 

   : بیعها للجمهور لعدة أسباب أهمها عن طریقالخدمات السلع و  تحاول الدولة إشباع بعض    

الخدمات التي لا یستطیع القطاع الخاص تمویلها لأنها تحتاج قیام الدولة بإنتاج بعض السلع و  - 

  .إلى رؤوس أموال كبیرة 

   .قیام الدولة بإنتاج منتج معین خوفا من عملیات الاحتكار - 

  :على النحو التالي  یمكن تحدید عناصر تحدید الثمن العامو 

  .الهدف الذي من اجله تقرر الدولة دخول مجال إنتاج السلعة  - 

  .درجة المنافسة التي تسمح للحكومة في استمرارها بعد دخولها مجال إنتاج السلعة   - 

   :إیرادات الدولة من أملاكها-  3   

 إحدى المصادر التي یمكن الاعتماد علیها لتمویل الإنفاق تعتبر إیرادات الدولة من أملاكها

یساهم هنا العنصر ( تختلف الأهمیة التي یساهم بها هدا العنصر من دولة إلى أخرى و  ،الحكومي

 ،2)مساهمة فعالة في إیرادات المیزانیة العامة للدولة خاصة في الدول التي تنتهج النهج الاشتراكي 

كها الدولة سواء ملكیة عامة أو ملكیة الأموال العقاریة والمقولة التي تمل ویقصد بأملاك الدولة جمیع

أما الدومین العام فیخضع  ،الدومین وهما الدومین العام والخاص وعلیه هناك نوعان من ،خاصة

                                  

 . 27ص  ،مرجع سبق ذكره ،ادم مهدي احمد 1

 . 88ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد حضاونة  2
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 أما ،ربحيالمستشفیات وهدفها تحقیق النفع العام ولیس العام مثل المدارس و  لأحكام القانون

الخاص فهو الذي تحكمه اعتبارات القطاع الخاص بمعنى انه یهدف إلى تحقیق الربح  الدومین

تجدر الإشارة هنا إلى أن و  ،حیث تتصرف فیه الدولة كما یتصرف الأفراد  في ممتلكاتهم  الخاصة

حتي أو تجاري أو صناعي أو مختلفة كان یكون عقاري  الدومین الخاص یمكن أن یتخذ أشكالا

 .مالي 

فالدومین العقاري یتكون أساسا من الأراضي والغابات والمناجم والمحاجر والأبنیة السكنیة 

أما الدومین التجاري والصناعي فیضم مختلف  ،)أجیرها للإفراد توتقوم ب(التي تمتلكها الدولة 

والماء  كهرباءالناعي مثل مشاریع النفط و الصالطابع التجاري و  المشروعات المملوكة للدولة ذات

كالأسهم والسندات  محفظة الدولة من الأدوات المالیةالدومین المالي فهو عبارة عن  أما ،والغاز

یرادات التي تعتبر من مصادر الإوالفوائد و  التي تحصل منها على الأرباحالمملوكة للحكومة و 

  .العامة للدولة 

  :الإصدار النقدي الجدید - 4

  لمواجهة نفقاتها العامة فالخیار الأول هو أن الحكومة تستطیعللحكومة ثلاث خیارات 

الخیار الثاني هو أن الحكومة من و   سومفرض الضرائب ور  الحصول على الایردات عن طریق

الممكن أن تواجه نفقاتها عن طریق الاقتراض و دلك بإصدار السندات الحكومیة أما الخیار الثالث 

 1خدماتسداد ما ترغب في شرائه من سلع و  تستخدمها فيودا و الحكومة تستطیع أن تصدر نق فان

.  

تستطیع في خلق كمیة إضافیة من النقود و  یتمثل الإصدار النقدي الجدید كأداة للتمویل العام

الدولة أن  تقوم بدلك ادا كانت هي التي تتولى عملیة الإصدار عن طریق بنكها المركزي أما ادا 

الدولة تحصل على النقود الجدیدة في صورة قرض تتعهد بسدادة  كانت جهة الإصدار مستقلة فان

فیما بعد كما یمكن أن تصل إلى خلق كمیة إضافیة من النقود عن طریق الائتمان الذي تمنحه 

  .2البنوك التجاریة 

                                  

  .  751ص   ،2002 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،البنوكالنقود و اقتصادیات  ،سامي خلیل  1

 . 77ص   ،مرجع سبق ذكره ،رانیة محمود عمارة  2
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التشریعیة د في بعض الدول  بطریقة مباشرة ودلك أن منظومتها القانونیة و یتم طبع النقو و 

عدم استقلالیة البنك المركزي ( مة  في إصدار العملة بواسطة بنكها المركزي تعطي الحق الحكو 

ثل الولایات المتحدة الحكومي أما بعض الدول الأخرى  م الإنفاقالتي بواسطتها تستطیع سداد )

التي یكون فیها البنك المركزي كسلطة نقدیة مستقلة عن الحكومة فان قیام الحكومة الأمریكیة و 

عن طریق الخزانة بإصدار  یكون أكثر تعقیدا حیث تتم العملیة غالبا بان تقوم الحكومةبطبع النقود 

بیعها للبنك المركزي مقابل قیام هدا الأخیر بطبع نقود جدیدة لصالح الحكومة من اجل سندات و 

  .1تمویل نفقات العامة 

ة اصطلاح المالي أن یطلق على هده العملیة التمویلیجرى العرف في الفكر الاقتصادي و 

 من تأثیر على حجم الطلب الكلي ویزداد عرض النقود  ما یؤدي إلى التمویل التضخمي لما له

  .انخفاض قیمة النقود تفاع في المستوى العام للأسعار و الار 

یمكن توضیح ف موقف الفكر المالي الكلاسیكي والحدیث من الإصدار النقدي و وقد اختل

  : 2دلك فیما یلي

    : المالي الكلاسیكيموقف الفكر 

النقدي من اجل تمویل النفقات العامة  الإصدار إلىرفضت النظریة الكلاسیكیة لجوء الدولة 

تعطیل جهاز الثمن عن و تخفیض قیمة النقود  إلىمما یؤدي التضخم  إلىعلى اعتبار انه یؤدي 

فینخفض ادخارهم النقدي و وهو ما یفقد الأفراد ثقتهم في النقود  الإنتاجالقیام بوظیفته في توجیه 

 .یساهم في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج و عجز في میزان المدفوعات 

  : موقف الفكر المالي الحدیث

الطالب لا یرتفع تلقائیا  أن الطلب اقل من العرض وأنعلى اعتبار أن الفكر الكینزي یرى        

عن طریق زیادة النفقات العامة ودلك  علیه وجب تدل الدولةإلى مستوى التشغیل الكامل و لیصل 

تقوم الدولة  أنیتطلب  وصول إلى مستوى التشغیل الكامل ودلكلتنشیط الطلب من اجل ال

 .الجدید بالإصدار النقدي 

                                  

 . 786ص  ،مرجع سبق ذكره ،سامي خلیل  1

  . 78ص   ،مرجع سبق ذكره ،رانیة محمود عمارة  2
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إن التجاء الدول الرأسمالیة إلى هدا الأسلوب لا یعرضها إلى التضخم لأنها تملك جهازا 

  لدلك فارتفاع الطلب یؤدي إلىیجة لنقص الطلب الكلي إنتاجیا مرنا تتوفر فیه طاقات معطلة نت

 .تشغیل هده الطاقات ووصول الاقتصاد إلى مستوى التشغیل الكامل 

  :الإعانات-  5

تكون لمیزانیة العامة للدولة بالمال و تمثل هده الأخیرة عموما إحدى المصادر التي تغدي ا

ودلك من إیمانهم بضرورة دعم  هانیهده الإعانات داخلیة بحیث تحصل علیها الدولة من مواط

 ، حكومتهم مالیا غیر أن هدا الشكل من الإعانات لیس ذا حجم مهم كما انه یتمیز بعدم الانتظام

التي تعتبر كمصدر مهم تأتیة من دول أو منظمات أجنبیة و كما قد تكون الإعانات خارجیة م

  .الحالي  تلتمویل النفقات العامة لبعض الدول في الوق

قد زادت أهمیة هدا النوع من الإعانات على المستوى العالمي خاصة بعد الحرب العالمیة و 

دلك بهدف التخلص من الفائض الإنتاجي في العالم الرأسمالي الثانیة  في إطار مشروع مارشال و 

الإعانة كواجهة بریئة إنسانیة ( الخارجي ي و قصور الطلب المحلالغربي نتیجة لتزاید قوى العرض و 

تنامي ظاهرة الإعانات الخارجیة كما لعبت الأسباب السیاسیة أهمیة كبیرة في ) دعم التصدیر ل

  .تتمثل أساسا في رغبة الدول الغنیة في مساعدة الدول المؤیدة لها و السائرة في فلكها السیاسي  و 

دور التي حاولت لعب دة دور مهم في تنامي الإعانات و كما أن كان لقیام منظمة الأمم المتح

النامیة محاولة التقلیل من عدم التكافؤ الذي ساد لات التنمیة في الدول المتخلفة و كبیر في حل مشك

الدول  إلىالتبادل الدولي حیث أوصت هده الأخیرة على ضرورة تقدیم الدول الغنیة مساعدات 

  .الفقیرة بغرض النهوض باقتصادیاتها 

أخرى یها منها فتعتبر إعانات مشروطة و إل الزاویة التي ینظر إلىتختلف الإعانات تبعا و 

إعانات عینیة عند لنظر إلیها من زاویة المشروطیة وتعتبر إعانات نقدیة و غیر مشروطة عند ا

  .النظر إلیها من زاویة شكل الإعانة 

  

  

 

 



52 

 

 

  المبحث الرابع 

  المیزانیة العامة للدولة 

للدولة یتم فیما یلي تناول المیزانیة العامة الإیرادات العامة عد دراسة كل من النفقات العامة و ب

یحدد العالقة تقابل فیه كل من جانبي النفقات والإیرادات و للدولة على اعتبار أنها تنظیم مالي ی

  .بینهما

  :المیزانیة العامة للدولة في العصر الحدیث  نشأة : أولا

قرن السابع عشر فحتى دلك لم تعرف المیزانیة العامة للدولة بشكلها الحدیث إلا في أواخر ال

الفرنسیة فظهرت ى أن قامت الثورتان الانجلیزیة و الحین كانت مالیة الدولة مختلطة بمالیة الملوك إل

محاولة كان یتمتع به الملوك في أوروبا و اتجاهات نحو تخفیض حق التفویض الإلهي الذي 

 .الشعوب استخلاص حقوقها من الملوك 

العدید من التعدیلات التحسینات على  إدخالتم   1789فمع قیام الثورة الفرنسیة الشهیرة 

فكرة و مضمون الموازنة العامة حیث امتد حق السلطة التشریعیة لیشمل ممارسة الرقابة على 

تاطیرا صارما  1793النفقات كما تضمن دستور  یة الإیرادات وإنفاقفي جبا التنفیذیةالسلطة 

 .1المیزانیة بالتالي تكتسب مفهومها الحالي  وبدأتیة العامة للدولة للمیزان

أسرة ستیوارت في ( الأسرة المالكة في بریطانیابعد قیام صراع بین الشعب و في بریطاني ف أما

بعد قیام صراع بین شارك الاور وكرامویل ومن ورائه  وبلغ الصراع ذروته) القرن السابع عشر

طرد من البلاد الذي هزم أیضا و خلفه جیمس الثاني الحرب بإعدام الملك و  الشعب والبرلمان وانتهت

اصدر وثیقة تسمى بقائمة الحقوق أكد فیها سلم بحقوق الشعب و  الذيفتولى العرش ویلیام اورانج 

  .التشریعیة ان في كثیر من المسائل المالیة و حق البرلم
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كان أهم ما جاء في القائمة أن للدولة و للملك عن الذمة المالیة بهدا انفصلت الذمة المالیة و 

أصبحت موعد الذي یوافق علیه البرلمان و الأیة أموال من الشعب إلا بالقدر والطریقة و لا تحصل 

  .بالتالي الإیرادات العامة تحت الرقابة المباشرة للشعب 

ة تحت الرقاب ةتكون حتى النفقات العام أن تقرر في النصف الأول من القرن التاسع عشرو 

للملك البریطاني بمجرد مناقشة البرلمان  فبدأتالها على مراحل مالتي تم استكالمباشرة للشعب و 

 جاءتبشكل عام حتى  الإنفاق أوجهمناقشة البرلمان  إلىالزیادة في الضرائب و  نفاقلإا أوجهحول 

اء و تم على حد سو   یراداتالإة ومراجعة النفقات و فیها للبرلمان الحق في مناقش أصبحمرحلة 

دولة على شكل قائمة توضح بدقة نفقات و ایردات ال نموذج إعدادي بان تم لاستكمال الجانب الشك

  1.العامة للدولة المیزانیةب على بالتالي اكتملت هیمنة الشعو 

  :تعریف المیزانیة العامة للدولة  :ثانیا 

حول جوهر واحد لا خلاف ور هناك عدة تعاریف للمیزانیة العامة للدولة غیر أن غالبیتها ید

  :فیما یلي  إلیهایتم التطرق علیه و 

الحكومیة عن  الإیراداتروفات و القائمة التقدیریة للمص أنهاتعرف المیزانیة العامة للدولة على  - 

  . 2قترة ومنیة مقبلة عادة ما تكون سنة 

 الإیراداتللنفقات العامة و  إجازةهي توقع و  أنهاعلى العامة للدولة المیزانیة هناك من یعرف  - 

  .العامة عن مدة مستقبلیة عادة ما تكون سنة 

تقدیر  إلىتعتبر المیزانیة العامة للدولة وثیقة هامة مصادق علیها منة طرف البرلمان تهدف كما  - 

اللازمة لتغطیة هده النفقات عن فترة مقبلة  الإیراداتالحاجات العامة و  لإشباعالنفقات الضروریة 

  . 3ما تكون سنة عادة 

  :هما و یتضح من التعاریف السابقة أن المیزانیة العامة للدولة تقوم على ركیزتین أساسیتین 
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  :التقدیر  - 1

النفقات التي تعتزم ادات التي ینتظر الحصول علیها  و و تتمثل في تقدیر احتمالي  أرقام الإیر 

  خلال سنة مقبلة  اتفاقهاالدولة 

   :   الإجازة - 2

) فانون مالي ( السلطة التشریعیة المخولة دستوریا فلا یمكن أن تكون میزانیة  إجازة وهي

  .قابلة للتطبیق من طرف السلطة التنفیذیة إلا ادا أجازتها السلطة التشریعیة 

فمن اجل أن تؤدي الدولة وظیفتها في المجتمع فانه یتعین علیها القیام بنوعین من العملیات 

الثاني بالإیرادات التي ینبغي تحصیلها للازمة لإشباع الحاجات العامة  و بالنفقات ایتعلق الأول منه 

  .لتغطیة هده النفقات وسبل الحصول علیها 

ات العامة لكل سنة علیه تستطیع الدولة مقابلة تقدیرات النفقات العامة مع تقدیرات الإیرادو 

الدولة بجمیع التي تعبر عن خیارات ولة و ل وضع المیزانیة العامة للدیتم دلك من خلامالیة قادمة و 

التي تسمح بإشباع الحاجات العامة في إطار ما تقرره أبعادها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و 

  .تدابیر مالیة لدولة في هدا الشأن من إجراءات و ا

  :العامة للدولة  المیزانیةمبادئ  :ثالثا  

  :فیما یلي  إلیهالتطرق للمیزانیة العامة للدولة عدة مبادئ یتم ا

  :سنویة المیزانیة العامة للدولة  مبدأ - 1

السلطة  یكون تصدیق أنو  لمدة سنة المیزانیة العامة للدولة بإعدادالي العرف المجرى 

تحصیل الإیرادات الخاصة بها خلال بمعنى إنفاق النفقات و  تنفیذهایتم  أنالتشریعیة علیها سنویا و 

ئ الراسخة في النظم المالیة في العالم دیعد من المبا الذيالسنویة  مبدأ جاءومن هنا السنة الجاریة 

.  

 الأنشطةاعتبارات سیاسیة  مرتبطة برقابة السلطة التشریعیة على  إلى المبدأیرجع هدا و 

بالتالي الموافقة علیها بصورة دوریة وكدا اعتبارات مالیة مرتبطة بالدقة في و  التنفیذیةالمالیة للسلطة 

زانیة في حالة تقدیر المی تنفیذعند  الأجورو  الأسعارو التقدیر و دلك نظرا لاحتمال تغیر الحساب 

لاحتمال تغیر لن یكون اقل صعوبة نظرا  الإیراداتتقدیر  أنكما النفقات العامة لمدة طویلة 
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علیه یكون من العامة للدولة و  الإیراداتمن ثم دیة التي تؤثر في الدخل الوطني و العوامل الاقتصا

  .سنویة المیزانیة العامة للدولة  مبدأالاعتماد على  الأیسر

سنویة المیزانیة العامة  مبدأجملة من الاستثناءات التي ترد على  الأمرهناك في حقیقة 

ففي بعض الأحیان ینشا التزام التي جاءت نتیجة لتوسع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة للدولة و 

یجري الدفع الفعلي لهدا المبلغ بعد انتهاء السنة لغ معین خلال السنة المالیة و مب الحكومة بدفع

لا یتحقق التحصیل مبلغ ما خلال هده السنة و  المشار إلیها أو أن ینشا حق للحكومة في تحصیل

الفعلي له إلا بعدها ففي هده الحالة یختلف حل هده المسالة حسب التشریعات المالیة المعمول بها 

  .دولة في كل 

وهما طریقة حساب الخزانة  في حقیقة الأمر هناك طریقتین لإجراء حسابات السنة المالیة

  :1التسویة طریقة حساب و 

 :طریقة حساب الخزانة   - أ

ینظر إلى المیزانیة باعتبارها حساب للخزانة حیث تكون وجهة النظر المالیة هي الغالبة حیث 

ما حصل فعلا خلال هده السنة بغض ما انفق و الیة الختامي على أساس یعد حساب السنة الم

  .تاریخ حقها في التحصیل  أوالنظر عن تاریخ نشأة التزام الدولة بالدفع 

 :قة حساب التسویة یطر  - ب

یعد یطغى على هده الطریقة الجانب القانوني فالمیزانیة حسبه بمثابة حساب للإدارة حیث 

التزمت الحكومة بدفعها حتى لو لم تدفع  يالمبالغ الت أساسحساب السنة المالیة الختامي على 

حقها في تحصیلها حتى ولو لم تحصل فعلا  نشا المبالغ التي لا خلال السنة المالیة القائمة و فع

یستتبع في الغالب تطبیق هده الطریقة أن تكون هناك فترة إضافیة تضاف إلى و خلال هده السنة 

 .یطلق علیها بمدة التسویةسویة و لمالیة تتم فیها عملیة التالسنة ا

إلا انه اتضح أن لهده الطریقة عیوب فطول فترة التسویة یترتب علیه إلا یقفل حساب السنة 

مع بعضها تداخل حسابات السنوات المالیة و لي إلا بعد انتهاء التسویة وبالتالي یحدث تضارب و الما

  . هو ما یجع الاخد بطریقة حساب الخزانة هو الأنسبالبعض و 
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  :شمولیة المیزانیة العامة للدولة  مبدأ - 2

ادات العامة تطبیقا لهدا المبدأ یجب أن تكون المیزانیة العامة للدولة شاملة جمیع الإیر 

حة أو إدارة عامة من النفقات العامة للدولة فلا یتم إطلاقا خصم نفقات أیة مؤسسة أو مصلو 

  .أن لا یخصص أي نوع من الإیرادات العامة  بذاته لنوع محدد من النفقات العامة إیراداتها و 

ففي غالب الأحیان یستلزم تحصیل الإیرادات العامة للدولة إنفاق بعض النفقات العامة كما 

یة وجب أن تظهر جمیع علیه فتطبیقا لمبدأ الشمولت القطاع العام تتمتع بإیرادات و أن  بعض وحدا

  .النفقات في المیزانیة العامة للدولة و الإیرادات 

ك عدم إجراء مقاصة بین إیرادات ونفقات كل ادراة معنى دلأي أن تكون المیزانیة شاملة و 

عدم  لمبدأدلك تكریسا و المیزانیة الصافیة  مبدأقد جرى العرف على عدم الاعتماد على عامة و 

  .ینة عام معین لنفقة عامة مع إیرادالتخصیص بمعنى عدم تخصیص 

  :مبدأ وحدة المیزانیة العامة للدولة - 3

النفقات العامة للدولة ة إدراج جمیع الإیرادات العامة و وحدة المیزانیة العامة للدول بمبدأیقصد  

  .سیاسي طابع مالي اقتصادي و  ذات لأهدافدلك عنى عدم تعدد المیزانیات و مفي وثیقة واحدة ب

المقارنة فوحدة المیزانیة العامة للدولة تسمح بمعرفة الوضع المالي الحقیقي للدولة من خلال 

 الإجراءاتاتخاذ و  العجزبین الإیرادات العامة والنفقات العامة وبالتالي یمكن معرفة الفائض و 

  .اللازمة لتمویله  

 إلىنسبتها للكمیات المالیة و  عرفة الحقیقیةكذلك  فان وحدة المیزانیة العامة للدولة تسمح  بالم

التقدیر  یساهم في كما  ضمان إعادة توزیع الدخل بشكل سلیم في یساهم ا مو الدخل القومي وه

  .المالیة على الاقتصاد الوطني  الأدوات لأثرالجید 

كما یساهم توحید كل من الإیرادات العامة النفقات العامة للدولة في میزانیة واحدة في تسهیل 

  .ت التشریعیة  المنتخبة علیها ئاالرقابة من طرف الهیعملیة 
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ت مثل وحدة المیزانیة العامة للدولة مجموعة من الاستثناءا مبدأترد على  الأحوالوفي غالب 

  1.المیزانیات المستقلة یات غیر العادیة والمیزانیات الملحقة و المیزانالحسابات الخاصة للخزینة و 

  :توازن المیزانیة العامة للدولة  مبدأ - 4

الاقتصادي لحوظا عبر الزمن فالفكر المالي و عرف مبدأ توازن المیزانیة العامة للدولة تطورا م

  .الحدیث أصبح ینظر إلیه نظرة تختلف تماما عن تلك السائدة في الفكر الكلاسیكي 

دلك على العامة للدولة و حسابي للمیزانیة شدد الفكر الكلاسیكي على ضرورة ضمان توازن ال

كما  النقدي الجدید الإصدار أوى القروض العامة علالحصول  إلىالعجز ستدفع   حالة أناعتبار 

بالتالي دفع النشاط الاقتصادي نحو المزید من الضرائب و  إلىدف هحالة الفائض سوف ت أن

م على مدى نجاح السیاسیة للحك أساسیامعیارا  التوازن الحسابي للمیزانیة مبدأ قد كانو  الانكماش 

یق میزانیة متوازنة بدون عجز قضرورة تح رأىوعلیه فان الفكر الكلاسیكي  هدفا مباشرا لهاو المالیة 

  . ولا فائض

 أصبح إنماو  مسالة توازن المیزانیة العامة للدولة إلى أهمیةلا یولي  فأصبحالفكر الحدیث  أما

متغیرات من  إلاهي  المالیة ما الأدوات أنبمسالة التوازن الاقتصادي العام على اعتبار  أكثریهتم 

   .متغیرات الاقتصاد الكلي 

  :دورة حیاة المیزانیة العامة للدولة  :رابعا 

 تم  التحضیر و   الإعدادوهي  أساسیةمراحل  عةببأر تمر دورة حیاة المیزانیة العامة للدولة 

  :التي یتم تناولها بالتفصیل فیما یلي و  التنفیذمراقبة ثم  التنفیذ ثم المصادقة 

  : الإعدادمرحلة  - 1

حلة ترجمة مالیة وفنیة تعد هده المر تقتصر مرحلة الإعداد والتنفیذ على السلطة التنفیذیة و 

من السلطة قدر علیها تقوم السلطة التنفیذیة بهده المرحلة لأنها اللبرامج والسیاسات التي تتبناها الدولة و 

البشریة كما أنها تملك الخبرة ولها لتوفرها على الأجهزة الإداریة والإمكانیات الفنیة و  دلكالتشریعیة و 

  .تجارب سابقة في تحضیر میزانیات سابقة 

                                  

  
 . 410- 398ص ص   ،مرجع سبق ذكره ،محمد عباس محرزي    1



58 

 

أعلاها فعلى كل هیئة  إلىالإعداد للمیزانیة من أدنى المستویات لتتدرج تبدأ عملیة التحضیر و 

ما یتوقع الحصول علیه من إیرادات خلال تقدیراتها لما یلزم من نفقات و  دأو مؤسسة أو مصلحة إعدا

لمختلفة وتنقیحها السنة المالیة المعنیة على أن تتولى وحدة تقنیة متخصصة فحص تقدیرات الوحدات ا

لطة التشریعیة الس إلىیرفع  الذيل لمیزانیة الدولة و وضعها في مشروع واحد متكاموتعدیلها  وتنسیقها و 

  .الاعتماد اجل المناقشة و من 

 :الاعتمادمرحلة  -2

الجهة الوحیدة الممثلة للشعب حیث یناط بهده  لأنهاوهي من اختصاص السلطة التشریعیة 

المختصة  المجالسالسیاسات الحكومیة من خلال مناقشتها في التحقق من صحة البرامج و  الأخیرة

  .المیزانیة العامة للدولة  إجازةمن ثم تتم في الدولة و  دستوریا

یتم هدا قبل  بدایة السنة و المالیة  بقانونالمیزانیة العامة للدولة في شكل قانون یسمى  جازةتتم إ

  .تطبیقه على ارض الواقع   التنفیذیةالمالیة وتتولى السلطة 

 : التنفیذمرحلة  - 3

ات بتنفیذ البرنامج ئالهیو  المصالحطة التنفیذیة عن طریق الوزارات و في هده المرحلة تتولى السل

  .السیاسات التي تم اعتمادها في المیزانیة من طرف السلطة التشریعیة والمشروعات و 

المصالح سواء  في تنفیذ كفاءة فنیة عالیة من الوزارات والهیئات و  تتطلب عملیة تنفیذ المیزانیة

 ات أو برنامج حسب الاعتماددلك من اجل تحقیق الأهداف المرسومة من كل مشروع مة و النفقات العا

الأموال المحددة له أو في مجال الإیرادات العامة فالسلطة التنفیذیة تتقید بتحصیل الایردات المقررة و 

  .في مشروع  المیزانیة 

 :مراقبة التنفیذ مرحلة  - 4

مدى مطابقة تقدیرات ن  حسن إدارة الأموال العامة و تأتي هده المرحلة في الأخیر للتأكد م

التي رسمها لها فانون المالیة  المیزانیة مع ما تحقق منها فعلا فالسلطة التنفیذیة قد تخرج عن الحدود

  .التعلیمات الصادرة بخصوصها من طرف السلطة التشریعیة عند المصادقة علیهاو 

لاحقة لتنفیذ المیزانیة العامة مة للدولة فهي رقابة سابقة و تتعدد أوجه الرقابة على المیزانیة العاو 

إداریة و تعتبر رقابة تشریعیة ورقابة و للدولة ادا تم النظر إلیها من زاویة تاریخ إجراء عملیة الرقابة 
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مستقلة ادا تم النظر إلیها من زاویة الجهة التي تتولى عملیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة و 

.  

  إدارة أوحكومیة  جهةهي رقابة وقائیة بحیث تتولى زانیة سابقة و ن الرقابة على المیفقد تكو 

 الأمرالرقابة على ( الرقابة قبل الصرف الدولة بإجراء عملیات المراجعة والتدقیق و مختصة من قبل 

  ) بالصرف 

 ة إعدادالمیزانیة العامة للدولة حیث تتولى هیئات حكومی لتنفیذتكون الرقابة لاحقة  أنكما یمكن 

تها قمن مدى مطاب للتأكدالمیزانیة العامة للدولة  تنفیذسنویة عن  أوربع سنویة  أوریر مفصلة شهریة تقا

  .لقانون المالیة 

 أنكن نوعها لا تعدو  أیا لاحقة  أوسواء ا كانت سابقة  الإداریةالجدیر بالدك ران الرقابة و 

دلك طبقا للقواعد التي تضعها داخلیة و  أو ذاتیةرقابة  أنهاأي على نفسها  الإدارةتكون رقابة من 

  .التنفیذیةالسلطة 

تتولى البرلمانات في الدول  حیثتكون الرقابة على المیزانیة العامة للدولة تشریعیة  أنكما یمكن 

 تنفیذهاصحة ن سلامة و م التأكدبالتالي المیزانیة العامة للدولة و  یذفتنعلى  الرقابةالدیمقراطیة مباشر 

  .تمت المصادقة علیه  ذيالعلى النحو 

حیث  للدولةالمیزانیة العامة  لتنفیذ ة معاصر  إما الأخرىیمكن أن تكون الرقابة التشریعیة هي و 

السنة  أثناء التنفیذیةمن السلطة  الإیضاحاتطلب المستندات و ن تتولى لجنة الشؤون المالیة في البرلما

التي تتعلق المیزانیة العامة للدولة و  لتنفیذتكون الرقابة التشریعیة رقابة لاحقة  أنالمالیة كما یمكن 

من مدى مطابقته لقانون  التأكدو  مناقشتهیزانیة للسنة المالیة المنتهیة و ي للمتامبعرض الحساب الخ

  . 1اعتماده المالیة و 

دلك بان تتولى ة مستقلة و لدولة رقابالمیزانیة العامة لعلى تكون  عملیة الرقابة  أنكما یمكن 

ما یقوم به مجلس نحو عملیة الرقابة علیها على  التنفیذیةقلة عن كل من السلطة التشریعیة و هیئة مست

   .المحاسبة 

  

                                  

 455ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد عباس محرزي  1
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  :الاجتماعي مة للدولة والتوازن الاقتصادي و المیزانیة العا :خامسا  

في ید الدولة تتضمن  تقدیر لیة ما أداةالمیزانیة العامة للدولة لیست مجرد  أن الإشارةتجدر 

فلسفة  تعكس مرآةهي عبارة عن  إنماالعامة  خلال سنة مقبلة و  الإیراداتللنفقات العامة و   إجازةو 

السیاسي في ضمان التوازن  تتجسدالتي الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة و   أهدافهاالدولة و 

     . عجیل بها الت نمیة الاقتصادیةكدا دفع التوالاقتصادي والاجتماعي و 

 أهمیةالدیمقراطیة النیابیة  الأنظمةتحتل المیزانیة العامة للدولة في فمن الناحیة السیاسیة 

لها نواب  یجیزأن المجالس المنتخبة كل مرة من اجل  إلىبالتقدم  التنفیذیةالسلطة  إلزامبالغة لان 

خضوعها للرقابة الدائمة من طرف هده هدا یعني الإیرادات تحصیل الشعب صرف النفقات و 

ة عامة یمكن فبصمشروع المیزانیة العامة للدولة و حتى رفض  أوالمجالس التي یمكنها التعدیل 

الدیمقراطیة تتركز في ید السلطة صاحبة  الأنظمةالقوة السیاسیة في الدول التي تتبنى  أنالقول 

  .في المجالس المنتخبة اعتماد المیزانیة بمعنى تركزها في ید ممثلي الشعب 

ي الاجتماعثة غریبة عن التوازن الاقتصادي و ل الحدیو فلم تعد المیزانیة العامة للدولة في الد

درج علیة علماء المالیة العامة  الذيالمسلك  أصبحبالتالي فقد في مختلف المجتمعات المعاصرة و 

المالیة العامة  لتي یزخر بها علمفي لتحلیل المشكلات ااغیر ك الفنیةو  القانونیةمن وجهتي النظر 

التي  الأساسیةبمختلف المشكلات  الإلماملهدا فان و زمة لها لالوضع الحلول الفي هدا المجال و 

  .الاجتماعیة و  یقتضي معرفة شاملة بالنواحي الاقتصادیة أصبحتثیرها المیزانیة العامة للدولة 

 للمذهبتكریسا ( جاءت هده الأهداف في حقیقة الأمر بعد خروج الدولة عن حیادها 

ى التدخل في انتقالها إلو ) الاجتماعیةلا تتدخل في الحیاة الاقتصادیة و الیبیرالي كانت المیزانیة 

  :الاجتماعیة على النحو التالي الاقتصادیة  و  الأهدافیمكن توضیح الحیاة الاقتصادیة و 

إنما أصبح توازن المیزانیة العامة للدولة و الحدیث فأصبح لا یولي أهمیة إلى مسالة  أما الفكر

یهتم أكثر بمسالة التوازن الاقتصادي العام على اعتبار أن الأدوات المالیة ما هي إلا متغیرات من 

ي حالة معنى دلك انه لیس من المهم أن تكون المیزانیة العامة للدولة فو  ،متغیرات الاقتصاد الكلي 

فائض أو عجز أو في حالة توازن و إنما الأهم هو تحقیق التوازن الاقتصادي العام باستخدام 

( المیزانیة العامة للدولة كسیاسة مالیة تكریسا لمدا أولویة التوازن الاقتصادي على التوازن المالي 

   . )إحلال توازن الكل محل توازن الجزء 

أدوات تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة سواء عن طریق فالمیزانیة العامة أصبحت أداة من 

د من اجل دعم قوى الطلب الفعلي العجز بمعنى التوسع في النفقات العامة في حالات الركو 
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ضمان التوازن الاقتصادي مع ضمان تلك الزیادة عن طرق القروض العامة أو الإصدار النقدي و 

الجدید أو إحداث فائض في المیزانیة العامة  في حالات التضخم للتقلیص من مستوى الطلب 

  .الفعلي لضمان التوازن 
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  :الخاتمة 

میزانیة إیرادات ونفقات و المالیة المختلفة من  الأدواتعلم المالیة العامة على دراسة یرتكز 

  .للدولة الاجتماعي الأخیرة في ضمان التوازن الاقتصادي و للدولة بحیث تساهم هده  عامة

الاقتصادیة المختلفة ففي ظل النظام  الأنظمةمرت المالیة العامة بعدة مراحل عبر 

حیث  ،دور الدولة في الحیاة الاقتصادیةارتبطت بمفهوم الحریة والاقتصادیة و  الرأسماليالاقتصادي 

 دولة في الحیاة الاقتصادیة قبل أزمةمرت بمرحلة المالیة العامة المحایدة في ظل عدم تدخل ال

ل الدولة في الحیاة كانعكاس لتدخ اللازمةالكساد الكبیر ثم جاءت المالیة العامة المتدخلة بعد 

لحالة التدخل في الحیاة الاقتصادیة تبعا و  یة استمر في الحقیقة الجمع بین الحر الاقتصادیة و 

  .الاقتصاد الوطني 

المال العام  إنفاق أوجهالمالیة فهي تعبر عن مختلف  الأدوات أهمتعتبر النفقات العامة من 

فهي تتصف بمجموعة  والأصناف الأقساممل مجموعة كبیرة من شمن طرف الحكومة ما یجعلها ت

الواجب توافرها في المال العام لیكون نفقة عامة من القواعد  من الخصائص  وترتكز على مجموعة

 محفزة على النمو الاقتصادي أداة الحكومي الإنفاق أن اقتصادیة على اعتبار أثاراوللنفقات العامة 

 والإعاناتتوزیع الدخل  وإعادةومساعدة على ضمان التوازن الاجتماعي عن طریق الضرائب 

 .الاجتماعیة 

دومین بالإضافة إلى القروض وم والسالعامة للدولة ما بین الضرائب والر  اتالإیرادتتنوع 

 .العامة والإعانات المالیة والإصدار النقدي الجدید 

تشمل المیزانیة العامة للدولة كل من جانبي الإیرادات العامة والنفقات العامة وتهدف إلى 

ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي  اعتمادا على مجموعة من المبادئ ة الأسس الراسخة في 

 .الأدب المالي الحدیث 

دا المضمار نحن لا نزعم إبداعا في هدا الجهد المتواضع حیث سبقنا في هفي الأخیر و 

ثم فقد لزم التنویه  من اساتدة أجلاء كان لهم السبق في صیاغة مناهج الدراسة في المالیة العامة و

  . عنا خیر الجزاء االله فجزآهمبفضل هؤلاء 
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